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تكامل النظام المصرفي الإسلامي 
و

آثاره التنموية بالمستويين الوطني والاقليمي

تقديم:   

الوهن الأكبر
عن ثوبان مولي رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله عليه وسلم : ((يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكله على قصعتها , قال: قلنا : يا رسول الله أمن قلّة بنا يومئذ , قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ,ينتزع المهابة من قلوب عدوكم و يجعل في قلوبكم الوهن , قال : قلنا :يا رسول الله : و ما الوهن , قال : حب الدنيا وكراهية الموت .)) .(1) .
أهمية البحث ومؤشرات الواقع الاقتصادي : 
يأتي هذا البحث في ظروف عالمية ومحلية شديدة التغير والتباين بل والتناقض (2) مما يحمله الواقع الاقتصادي العالمي من مؤشرات تقطع بمأزق حقيقي يتصارع معه النظام الرأسمالي فمن مؤشرات ذلك الواقع الاقتصادي العالمي: (1) جدار الوهم وتأجيج الحروب والصراعات : فالذين نهلوا من الاسلام وشريعته مقومات نهضة شامله ساهمت في ولادة نهضتهم الحديثة يتنكرون اليوم لهذا الإسلام وأهله ويشيعون الخوف منه ويجعلونه في صورة التهديد الشامل والخطر الكامن وما ذلك - في حقيقة الأمر وجوهره - إلا لمجاورة الاسلام وامتلاك أهله لمصادر الثروة بأنواعها المختلفة فضلاً عن إمكانات الإسلام الهائلة في تغذية وحدة الهٌوية والمصير.

ولقد أدت الحروب والصراعات في المنطقة العربية وحدها إلى الإسهام بحظ وافر في بروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد منذ حرب 1948 وحتى الآن.(3) (2) تناقض المؤسسات الدولية بين نظمها والواقع وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية إذ تثير التجارب إلى أن المساعدات والقروض الدولية تقدم بناء على شروط تستجيب في معظم الأحيان لمصالح البلدان الصناعية في حين أن نتائجها تسفر عن سلبيات في الدول النامية على رأسها التضخم وعدم الاستقرار والتحديث التكنولوجي وتخفيض تكاليف الانتاج . (3) والمراقب للتطور الاقتصادي العالمي يلاحظ أن النظام الرأسمالي دخل مرحلة جديدة إذ أصبحت العملية الانتاجية داخل المشروع الرأسمالي تحدث على المستوى العالمي بحيث أصبحت الاقتصاديات الإقليمية والمحلية تجد نفسها في علاقة أشد ارتباطا مع الاقتصاد العالمي وانعكاس أزماته قضاء عليها وفي تبعيه تكنولوجية والأدهى وأمر أن أدوات ذلك ووسائله هي تلك الشركات العملاقة - في انهيار قيمها - المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات . (4) التكتلات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والنافتا وآبيك والآسيان , ناهيك عن عمليات الإندماج الهائلة إذ تشير التقارير إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها حدثت 3385 عملية شراء واندماج خلال النصف الأول من العام الحالي 2002 وفي بريطانيا نحو 1150 عملية اندماج وفي المانيا نحو 538 عملية وفي فرنسا نحو 504 عملية وفي الصين نحو 452 عملية وفي كوريا الجنوبية نحو 82 عملية وفي البرازيل نحو81 وفي المكسيك نحو 42 عملية وبالجملة فإن بيانات تنشرها مجلة اللإيكونومست نقلا عن  dealogic-uk أن عدد عمليات الشراء والإندماج في النصف الأول من العام الجاري 2002 قد بلغت نحو 11887 عملية وبقيمة إجمالية في حدود 645 مليار$  (1)(5) مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته : إذا كانت الأزمات الرأسمالية السابقة وبخاصه أزمة الثلاثينات واضحة المعالم فقد نجح الفكر الكينزي إلى حد كبير في وضع آليات للتغلب عليها والتعويل إلى حد كبير على دور الدولة وهو ما شكل أساساً للقطاع العام فإن الأزمة المعاصرة وما لها من طابع نقيض إذ يجتمع فيها ولأول مرة معايشة التضخم والركود  stag flation  مما يجعل أدوات التحليل في النظرية الكينزية عاجزة عن تقديم السياسات الملائمة للتغلب على الأزمة (2) ولعلّ أبرز ما انتهى إليه الفكر الرأسمالي الجديد كمخرج من الأزمة هو الاعتماد على السياسات النقدية بشرط غلّ يد الدولة الذي يعد أحد أسباب إعاقة تفاعل قوى السوق وآلياته ولكن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن دعاة تحرير السوق أنفسهم يفرضون قيوداً حمائيه قبل فرض رسوم على واردات الحديد والصلب , ويدعمون الزراعة المحلية , ويلغون مبدأ المساعدات الأجنبية ثم يقرونه , ويشجعون إشهار افلاس وعجز دول في أزمات ماليه ثم يعارضونه وهم بكل ذلك يشوهون ما يدعون إليه من السوق الحرة .(3) 

وهكذا تٌظهر البيانات أن الأوضاع الاقتصادية الدولية تعاني من تراجع في آداء مختلف الاقتصاديات الدولية الرئيسيه وفي تقرير أخير (4) تبدي الإيكونومست مسحه من التشاؤم على احتمالات تعافي الاقتصاد الأمريكي مبكراَ وبقوة وتشير إلى احتمالات خروجه من الركود ودخوله مرة أخرى فيه فالعالم يعوّل كثيرا على تعافي الاقتصاد الأمريكي ليقطر ما عداه ولكنه اقتصاد يواجه أعباء غير مسبوقه في حجم ديون مستثمريه (شركاته) ومستهلكيه وتوحي المؤشرات بهبوط شديد في توقعات فائض الموازنة الأمريكيه للسنوات العشر القادمه وذلك في ظل انتقاد بل واعتراض متزايد للمنتدى الاقتصادي العالمي المؤثر في مسار الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية التي يدعمها هذا المنتدى بدعوى أن هذا المنتدى في عمله وأهدافه دعوة مفتوحه للشركات لتحكم العالم بما يتعارض مع أهداف أساسيه لعالم أفضل في الحفاظ على العمالة والبيئة ومحاربة الفقر والمرض والفساد والحروب وأصبح المنتدى الاقتصادي العالمي يعارضه المنتدى الاجتماعي العالمي وأصبح الجديد في حقبة العولمه أن الدعوة إليها تأتي من شركات وتجمعات عالمية والدعوة ضدها أي معارضة العولمة تأتي من نفس الخليط وتتركز مطالب المجموعات المناهضة للعولمه بضرورة عدالة التوزيع في منافعها وأضرارها إذ تطالب بالغاء ديون الدول الفقيرة وتطالب بإعادة بناء العالم شديد الحاجه والحفاظ على البيئة وتحسين الأحوال المعيشية لوقف الإرهاب وليس بالحرب والتدمير ... الخ .

وهكذا يبدو أن الاتجاه إلى عولمه دون قيود ومناهضته أصبح صراعا جديدا لا يختلف كثيراعن الصراع القديم ومن المؤكد أن كلا الاتجاهين سيمضي في طريقه لفترة طويلة قبل أن نعرف النهايه(1) .

وتأسيساً على كل ما تقدم فإننا نقول إن تكامل النظام المصرفي الاسلامي أصبح ضرورة حتميه وأصبح من الضروري أيضا قيام هذا النظام بدور حتمي في سبيل إصلاح النظام الاقتصادي والمالي في بلاده بما يقدمه من برامج إصلاح متكامله أيضا تنهض بعبء التنميه الوطنيه و الاقليمية . ولهذا وذاك تأتي أهميه هذا البحث الموجز .

المبحث الأول

حتمية التكامل في النظام المصرفي الإسلامي
الفرع الأول :  معنى التكامل والنظام . 

أولا :التكامل في اللغة :  جاء في المعجم الوسيط.(1)
كَمَل الشيء – كٌمَولا : تمت أجزاؤه أو صفاته .

كَمٌل – كمالا : ثبتت فيه صفات الكمال .

أكْمَلَ الشيء :أتمَّه . وفي التنزيل العزيز (( اليوم أكملت لكم دينكم )) .

كمّل الشيء : أكِمله .

اكتمل الشيء : كَمَلَ .

تكامل الشيء : كمل شيئا فشيئا – الأشياء : كمَّلَ بعضها بعضا .

تَكَّمل : كَمَلَ .

اسَتَكْمَل الشيء : استتمّهٌ .

الَتكامل في عرف الاقتصاد : هو الجمع بين صناعات مختلفه يكمِّل بعضها بعضا , وتتعاون في الوصول إلى غرض واحد . 
ويستفاد من المعنى اللغوي أن التكامل يتم شيئا فشيئا أي بالتدرج سواء كان في أجزائه ومكوناته الأساسيه أو في صفاته وهو ما يمكن الاعتماد عليه في تناول منهجية التكامل .

ثانيا:النظام في اللغة :

النظام : الخيط يُنظَمُ فيه اللؤلؤ وغيره ,-الترتيب والاتساق . ويقال نظام الأمر قوامه وعماده ,-الطريقة . يقال ما زال على نِظام . 

نَظَم الأشياء نظّما : ألِفَّها وضمَّ بعضها الى بعضَّ .نظَّم الأشياء : نَظَمها .

انتظم الشيء : تأَلَّف واتَّسقَ .,- الأشياء جمعها وضَّم بعضَهَا الى بعض .

تَنَاظَمتِ الأشياء : تَضامَّت وتلاصقت . تنظَّم الشيٌء .انتظم .

النِظَام مصدر :الطريق والعادة . نظام الأمر (جمع) نٌظَم وأنظِمة(2).
ثالثا : التكامل عند علماء الاقتصاد :

وعلماء الاقتصاد عندما يتكلمون عن التكامل يقسمونه إلى قسمين : 

- تكامل أفقي (1 ) horizontal  integration 

وهو عبارة عن اندماج منشآت تشتغل بنفس المرحلة من إنتاج نفس السلعة لتحقيق المزيد من القوة الاقتصادية والمزيد من الربحية . 

- تكامل رأسي (2 ) vertical  integration 

وهو عبارة عن دمج منشآت تشتغل بمراحل مختلفة من انتاج نفس السلعة بهدف تحقيق المزيد من الربحية والقوة الاقتصادية ورغم ان الوحدات الانتاجية للمنشآت المندمجة قد تكون بعيدة بعضها عن البعض جغرافيا إلا أن هذه الوحدات تضمن مصادر المواد الخام ومنافذ تسويق المنتجات .

وقد استخدم البعض(3) مصطلح "اندماج" للتعبير عن كلا النوعية من التكامل وقال إن : الإندماج يعتبر حالة خاصة من حالات الاتفاقات التي يمكن أن تحدث بين الشركات حيث إنه في حالة الاندماج تكون كل شركة حرة في الموافقه على ذلك كما أنها تدخل الإندماج وفقا لشروط متساوية تقريبا .وعندما تندمج مؤسستان متنافستان في نفس النشاط يعرف ذلك بالتكامل الافقي أو الجانبي lateral  mlegration   وعندما تكون كل من الشركتين عميلا للأخرى أي تتعامل معها يعرف الاندماج بالتكامل الرأسي .

ومن نتائج التكامل الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير أو من الوفورات المترتبة عليه فتنخفض تكاليف الانتاج نسبيا ومن ثم أثمان السلع (4) .
الفرع الثاني : التكامل الذاتي للنظام المصرفي الاسلامي وعناصره :
إذ أردنا أن نستكشف ذلك التكامل الذاتي للنظام المصرفي الاسلامي فلا بد لنا من الانطلاق من تعريف المصرف الاسلامي وهو فيما انتهينا إليه : (( مؤسسة مالية مصرفية تتلقى الأموال وفقا لقاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم وتوظيفها في وجوه التجارة والاستثمار طبقا لمقاصد الشريعة الاسلامية وأحكامها التفصيلية)) 

وتتجلى قوة هذا التعريف للمصرف الاسلامي في أنه يعبّر عن خصوصية المنهج الذي يقوم عليه وخُصوصية المصرفية التي يمارسها . 

 ومن هاتين الخصوصتين يتجلي جوهر التكامل الذاتي للنظام المصرفي الاسلامي . 
أولا :خصوصية المنهج :

وأنتقى من خصوصية المنهج أمرين جوهريين هما :

الأول _ ترتيب الأولويات وفقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في كل مكونات العملية الاقتصادية من الانتاج والتوزيع والتبادل ثم الاستهلاك طبقا لسلم الضروريات والحاجيات و التحسينات وانعكاس هذه السلسلة عند التحليل الاقتصادي في نتائج ايجابيه من كافة الوجوه .

الثاني _  الأحكام الشرعية العملية التفصيلية الضابطة لكل عملية من العمليات المصرفية بما لا يجعلها تخرج عن دائرة الحلال والبعد عن دائرة الحرام في إطار الربط والارتباط الوثيق بين مفردات المنهج الإيمانيه من العقيده والعباده وبين المعاملات و الاقتصاد والأخلاق والقيم وفي خصوص هذه المسأله يقول ابن عابدين(1) : (( إعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات و الآداب والعبادات والمعاملات و العقوبات)).
ويقول ابن القيم (2) (( وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والإعتقادات معتبره في التصرفات و العادات كما هي معتبرة في التقربات و العبادات فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراما صحيحا أو فاسداً وطاعة أو معصية )).

وعلى أساس من هاتين القاعدتين الأولويات والمقاصد ثم الأحكام التفصيلية العملية للعمليات المصرفية يتشكل أهم عنصرين جوهريين في النظام الاقتصادي كما يقرر علماء الاقتصاد (3) من أن فكرة النظام الاقتصادي تتحدد بثلاثة عناصر هي : 

· من ناحية الأهداف والبواعث إذ النشاط الاقتصادي نشاط غائي يهدف إلى تحقيق أهداف معينة .

· من ناحية الفن الانتاجي إذ يتميز النظام الاقتصادي بدرجة معينة من المعرفه الفنية وبمجموعة من الوسائل المستخدمة في الانتاج أي تحويل الموارد إلى سلع نافعه وعلى ذلك يتميز كل نظام اقتصادي بمستوى معين من الفن الإنتاجي .
· من ناحية الشكل و التنظيم القانوني فالنظام الاقتصادي يعتمد على مجموعه من المؤسسات القانونيه ويتميز بها .
ولكن يبقى الفيصل النهائي للحكم على أفضلية النظم المختلفة والذي لا يمكن أن يتم بمعزل عن القيم التي تؤمن بها تلك النظم وتسيطر عليها (4) .
ثانيا :خصوصية المصرفية / الصيرفة الاسلامية :

-الصيرفه/ المصرفية الإسلاميه تقوم على قاعدة أساسيه تمثل فصل الخطاب في تميزها جوهريا عن الصيرفه / المصرفيه التقليدية وهي أن :

((النقود رؤوس أموال يتّجر بها لا فيها ))(5)
فإذا اتخذ الناس النقود متجراَ وقع من الفساد في المعاملات ما لا يعلمه الا الله (1) .

ويترتب على ذلك مباشرة تبني هذه المصرفية : للقاعدة الإنتاجية لا القاعدة الإقراضية وما تقوم عليه القاعدة الإنتاجية من نظام المشاركه في نتائج الاستثمار .

- يرتبط بالقاعدة السابقه قاعدة منهجية أخرى في ممارسة الصيرفه /المصرفيه الاسلامية وهي قاعدة:

(( الغرم بالغنم ))(2) أو الربح بالخسارة .

· وما يرتبط بذلك من الأحكام العملية التفصيليه ومن أهمها : 

· مبدأ نظرة الميسرة عند الإعسار .

· امتناع غرامة التأخير .

· الخسارة على قدر رأس المال دائما .

· اعتماد مؤشرات الربح كبديل شرعي لمؤشرات الفائدة الربوية .
ثالثاً : التكامل في النموذج الأمثل للمصرفية الاسلامية ومقصد حفظ المال في الشرع:

في الحقبه الأخيرة أخذت القيود النظامية تتراجع أمام المصارف  وأسواق التمويل فزالت الكثير من الحواجز بين المعاملات المصرفية و الاستثمارية و التجارية على مستوى العالم ومن هنا وجدت الأسواق الاستثمارية والتجارية طريقها إلى المصارف ووجد العمل المصرفي الإسلامي دعما عالميا لمذهبه المصرفي القائم على العقود الشرعية المتنوعه والتي توصف معه المصرفيه الاسلامية (( بالشاملة )) لكل أشكال وأساليب وصيغ المعاملات المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية . 

وهذه المنهجية في العمل المصرفي الاسلامي تجعل من المصارف أداة حقيقية للتعمير والتنمية وإضفاء معنى جديدا على أعمال الوساطة المصرفية التقليدية فوساطة البنك الاسلامي لا تتسم بحيادية الوسيط كالوساطة التقليدية وإنما المصرف الاسلامي طرف فعّال في العلاقات المالية والاستثمارية التي يمارسها فهو يمارس المهنة المصرفية بأدواته التجارية والاستثمارية وأن تعدد وتنوع الصيغ والأشكال المالية الاستثمارية في منهجية المعاملات المصرفية الإسلامية يعتمد اعتمادا جوهريا في آليته على (( التكامل)) بين هذه الصيغ والأساليب بما يزيد من الأرباح ويقلل من الخسائر ويحد من المخاطر إلى حد كبير .

وأصبح هذا النموذج المتطور مصرفيا مما تسعى البنوك العالمية الآن لتطبيقه وجني ثماره ، إذ أن مزاولة البنك الاسلامي للمهنة المصرفية السلامية وعمليات التمويل باستخدام الأدوات الشرعية يقتضي حتما التملك والبيع والشراء (التجارة) والاستثمار المباشر وغير المباشر . 

هذا في الوقت الذي لا يكاد يختلف فيه الرأي على أن طبيعة البنك التجاري التقليدي الأساسية في ممارسته لأعمال المهنة المصرفية والوساطة المالية قائمة على قاعدة ((الإقتراض والإقراض)) على أساس سعر الفائدة الدائن والمدين وهو غير مسموح به شرعا .

فالبنوك الإسلامية في ممارستها لأعمال مهنتها المصرفية قد تدخل طرفا مباشرا في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها فضلا عماتتطلبه استثماراتها في الغالب من تملك أصول ثابته ومنقولة وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها بفاعليه وكفاءه تتحقق معها مصالح المتعاملين والمحافظة على أموالها وتنميتها وفقا للقواعد الشرعية وفي مقدمتها :
قاعدة (( الخراج بالضمان )) وقاعدة (( الغرم بالغنم ))فعلاقة المصرف الاسلامي بأصحاب الأموال ((المودعون)) في تكييفها الشرعي علاقة مضارب بأرباب الأموال في الغالب مضاربه مطلقه وما يتطلبه ذلك من مزاولة أعمال التجارة والاستثمار بأشكالها المختلفة وفق قواعد وأحكام الفقه الإسلامي في ((المضارب يضارب)) . 

وهذه العلاقة تختلف تماما عن علاقة البنك التجاري التقليدي بأصحاب الودائع فيه والمتمثلة في حقيقتها وحكمها في علاقة (( دائن بمدين )) ومن هنا كان من المسلم به أن نشاطها الأكبر يقوم على الاتَّجار في الديون وإدارة القروض مقابل أو نظير فائدة مقطوعة سلفا وهو أمر غير مسموح به شرعا . 

وللخصائص المتميزة والسمات الحاسمة للمصرفية الإسلامية التي تمارسها المصارف الإسلامية وتتخذ من النقود متجراً بها لا فيها مقارنة بالمصرفية التقليدية التي تمارسها البنوك التجارية التقليدية التي تتخذ من النقود متجراً فيها إذ النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها يجب أن تؤسس الرقابة المصرفية للعمل المصرفي على هذا الأساس الشرعي المكين كرغبة جادة في الإصلاح النقدي والمصرفي فتنصلح بصلاحه المالية العامة والاقتصاد الكلي إصلاحاً هيكلياً حاسماً يستتبع في حلقاته المتتابعة الخير والرغد للناس أجمعين فتنهض الأمة وتقوى .

ولهذا انتهت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن الوظائف المنوطة بالمصارف الإسلامية تختلف في أساسها وجوهرها عن وظائف المصارف التقليدية ، مما يقتضي إيجاد مفاهيم ومعايير تتلائم مع طبيعة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .

· الارتباط الوثيق بين المصرفية الإسلامية وحفظ المال كمقصد ضروري من مقاصد الشرع باتفاق الأمة :
فهناك ارتباط وثيق بينهما يرجع إلى ما يلي :
(1) أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ومن هذه المقاصد الضرورية بإجماع الفقهاء مقصد : حفظ المال .
فهناك ارتباط وثيق بينهما يرجع إلى ما يلي : "حفظ المال" فهو من الضروريات الخمس ، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي(1) : اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ومنها مقصد حفظ المال .
والتي قال عنها – الضروريات - الفقهاء : إنها أصول الدين وقواعد الشريعة 

· والحفظ لهذه الضروريات الخمس يكون بأمرين كما يقول العلماء :

· أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها أي بفعل ما به قيامها وثباتها .

· ثانيهما : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها .
  والأمران متلازمان ومتكاملان لا ينفك أحدهما عن الآخر .

· على الوجه السابق يفهم الأمر بالابتغاء من فضل الله في قوله تعالى : "فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون" الجمعة/10

ويفهم أيضاً الأمر بالإنفاق من طيبات الكسب في قوله تعالى : "أنفقوا من طيبات ما كسبتم" البقرة /267 .
(2) أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد : فإذا كانت المقاصد ضرورية كانت الوسائل كذلك ولذلك وضع الفقهاء قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" .
كما يقرر الإمام الشاطبي أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجباً بالكل .

ومن ثم فإن تقييد حق المصارف الإسلامية في تملك العقارات ، وتقييد حقها في تملك المنقول والتعامل به ، وتقييد العمل المصرفي بعدم الاستثمار المباشر في التجارة والصناعة تخصيص لأمر الشرع بغير مخصص شرعي فلا يجوز .
(3) ولعموم الأمر بتثمير المال في الشرع حتى يمكن إقامة أمر الدين والقيام بوظائف التكاليف الشرعية كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل" أخرجه أحمد في مسنده(1) .
ويقول ابن القيم رحمه الله "إن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي"(2) .

رابعاً : المصرفية الإسلامية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي :
إن أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعي في القرن العشرين هو المصرفية الإسلامية ، وما تقوم عليه من آلية متميزة للعمل المصرفي (المالي والاستثماري) تتبنى فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي اليسوفي وما يقوم عليه من ركائز أربعة هي : 

أولاً 
: تحفيز الإنتاج لقوله تعالى : "تزرعون سبع سنين دأباً" .
ثانياً 
: تشجيع الإدخار لقوله تعالى : "فذروه في سنبله" .
ثالثاً 
: ترشيد الاستهلاك لقوله تعالى : "إلا قليلاً مما تأكلون" .
رابعاً 
: المدة الزمنية اللازمة والكافية .
وهذا البرنامج الإصلاحي الماكرو (Macro Economic) يعمل في إطاره الخطة الإصلاحية الهيكلية المكرو (Mecro Economic) والتي تقوم على المرتكزات الأساسية التالية :

أولاً : تصحيح وظيفة النقود : إذ النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها .

ثانياً : تعدد قاعدة الملكية وتنوعها على ضوء الحاجة العملية والمصلحة الاقتصادية .

ثالثاً : تعظيم العنصر البشري والتكافل الاجتماعي وتفعيل دور الزكاة كأساس للإصلاح الاقتصادي أيضاً .

رابعاً : تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من :
(1) قاعدة الخراج بالضمان .

(2) قاعدة الغرم بالغنم .
(3) مباشرة التجارة والاستثمار من خلال الاتجار بالنقود لا الاتجار فيها ومن ثم تبنى "القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية" ، فهي مؤسسات مالية مصرفية تحسن إنفاق المال على وجوهه الصحيحة كما أمر صاحب الشرع في قوله تعالى : "آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" الحديد/7 .
فالإنفاق في المنهج الإسلامي يتنوع إلى أربعة أنواع هي :

(1) الإنفاق التجاري :

يقول تعالى : بعد آيات الربا وآية التداين . "يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خٌلَّة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون" البقرة /254 .
(2) الإنفاق الاستثماري :
  فالاستثمار في اللغة : من ثمر وثمّر الشيء : إذا تولد منه شيء آخر(1) وثمّر الرجل ما له أحسن القيام عليه ونمّاه ، وثُمُرٌ الشيء : هو ما يتولد منه وعلى هذا فإن الاستثمار هو: طلب الحصول على الثمرة والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى أيضاً(2) .

يقول الله تعالى : "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم" البقرة /261 .
(3) الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي :
يقول الله تعالى :                                                    

" وآتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و آتي الزكاة  ... " . البقرة / 176 .

(د) الإنفاق الاستهلاكي الرشيد : 

وعلى هذا النحو وفي هذا الإطار استطاعت المصرفيه الاسلاميه ومؤسساتها الماليه والاستثمارية أن تقدم أسلوبا عمليا في حل "إشكاليه المال "في المنهج الاسلامي "وتردده بين "الخيرية والفتنه والابتلاء "وتنجح في الابتلاء إلى حد كبير أصبح مثال الفخروالاقتداء .

المبحث الثاني 
حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه 

الفرع الاول : النشاط المصرفي الاسلامي .

أولا :جوهر وطبيعة النشاط المصرفي الاسلامي : 

البنك التقليدي وفقا لنظامه القانوني يقوم أساسا على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائده أخذا وعطاءً والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائده الدائنة والمدينة .

والمصرف الاسلامي باعتباره جزءاً من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحه لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه على أساس من قاعدتي الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركه في الربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد على سعر الفائدة في التعامل .

وعلى ذلك فحساباته (1) (الودائع لديه) تنقسم إلى حسابات جاريه وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستأثر بعائده وهو في ذلك يشبه تماما الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ، أما حسابات الاستثمار في البنك الاسلامي فهي جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدتي الغرم بالغنم ومن ثم لا يضمنها البنك إلا بشروط إذ أن : 

(1) المصرف الاسلامي مضارب أصلا ويضارب تبعا :

يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبه شائعه معلومه من الربح المتحقق .

وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الاعمال و المستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ..... إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاستصناع والإجارة .

والمصرف الاسلامي في كل ذلك ملتزم بالأحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة . 

وفي مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ....الخ فمحظور قانونا على البنوك التجارية التقليدية .

ومقتضى هذا الخطر أنه لا يجوز لأي بنك مرخص له بأن يعمل منفردا أو مشتركا في تجارة الجمله أو التجزئه أو في الاستيراد والتصدير وتملك المعدات والآليات واستئجارها وإعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك أسهم البنوك أو إدارة الاصدارات الأولية من الأسهم والسندات وتعهد تغطيتها(2) .

(2) على أساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الاسلامي السابق تحديدها فإنه ليس هناك التزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد أموالهم كاملة إليهم إلا إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو الأساس العادل الذي يحكم علاقة المودعين بالمصرف وينظم حالات المسئولية فيها.

ويترتب على ذلك ما يلي :

(1) إن الصيغ والأدوات أوالعقود التي يتعامل بها المصرف الإسلامي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول أو حامل الصك والمتعاقد لمخاطر الاستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل أو الصك بصفة نهائية .

(2) أن يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدرة معلومة مقدماً من الربح المتحقق .
(5) أن تتضمن الوسيلة أو الأداة أو الصك أن مبلغ التمويل أو قيمة الصك مملوك لحامل الصك أو الممول وهذا يقتضي ما يلي :
(1) أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقله لكل مشروع خاص أو نشاط معين                   مول بطريق شرعي .

(2) أن يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون .

(3) إعلان ميزانيات الأرباح والخسائر في مواعيدها على الكافة ، وذلك حتى يتم التأكد من تحقق الأرباح أو حصول الخسائربدون تعد أوتقصير أوإهمال وأن يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك .

ثانياً : إنعكاس طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي في المزايا التالية :   
(1) بالنظر إلى طبيعة نشاط المصرف الاسلامي على النحو السابق يكون حجم الودائع تحت الطلب قليل جداً ، وكذلك حجم القروض الحسنة وهذا وذلك يخفف إلى حد كبير من مسؤلية البنك المكزي تجاه أموال المودعين . 

(2) أن ودائع الاستثمار لدى المصارف الاسلامية تقوم على معامل الشركة في الربح والخسارة ومن ثم فإن مردود أو عائد التمويل المبني على المشاركة في الأرباح والخسائر والذي يقدمه البنك الاسلامي يكون بحسب نجاح المشروع الممول أو فشله ، وذلك خلافاًللودائع الادخارية أو لأجل لدى البنوك التجارية التقليدية فرأسمالها مضمون مما يؤثر على عرض النقود في المجتمع وما يتبعه من عبء ثقيل على البنك المركزي في هذا الصدد .
(3) إن إقراض المصرف الاسلامي والاستقراض منه بحسب جوهر وطبيعة نشاطه قليل نسبيا وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديده الناتجه عن هذه العملية قليله أيضاً مما ييسر مهمة البنك المركزي في رقابة السياسة النقدية بخلاف الحال في عملية الاقراض المصرفي في البنوك التجارية التقليدية والنابع من الحسابات الجارية إذ تخلق هذه العملية نقوداً جديدة إذ لا مستقرض يملك مالاً بدون أن يتنازل المقرض الأول عن ملكيته وهو الذي أودع ماله في حساب جاري لدى البنك .
وذلك يضيف صعوبة جديدة أو يعسر على البنك المركزي مهمته في ضبط عرض النقود كي تفي بالحاجة وأن يكون ملائماً لأغراض الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار فيه .

فمن المعلوم أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأساليب التمويل ومن ثم يكون أقل حجماً في إطار النشاط المصرفي الاسلامي مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها البنوك التقليدية .

(4) لذا تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية في الأمور الجوهرة التالية :

(1) نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وعطاءً .

(2) ممارسة الاتجار المباشر . 
(3) ملكية أصول لغايات الاستثمار .
(4) المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة .

وتأسيساًعلى ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي وهو : 

كيفية إخضاع المصارف الاسلامية لمجموعة من الأسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقاًلطبيعة عملها ؟ 
والمحور الأساسي لذلك : 

هل تخضع المصارف الاسلامية لنفس القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل المصارف عموماً ؟

أم يجب تطوير المعايير وأدوات للرقابة والتوجيه في البنك المركزي لتستوعب هذه المصرفية المتميزه وتعطيها حقها من الرعاية والاهتمام تقديراًلأهدافها ووظائفها وطبيعة أعمالها  الشرعية(1) ؟ 

الفرع الثاني : عناصر تكامل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية :

إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتماً في تكامل المؤسسات القائمة على ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك الآثار التنموية وتصحيح المسار الاقتصادي وتتمثل أهم عوامل ذلك التكامل المؤسسي فيما يلي:
أولاً : رسالة وأهداف المؤسسات المصرفية الإسلامية :

إن تكامل النظام المصرفي الإسلامي في ذاته على أساس من خصوصية المنهج وخصوصية الصيرفة / المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إذ :

· تتمثل رسالة تلك المؤسسات – وهي صمام الأمان – كما يعبر علماء التخطيط والاستراتيجية في الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبّرهذه الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سردناه فيما تقدم من خصائص .

· أما الأهداف (2) فتتمثل في الدور الأساسي لهذه المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة الأضلاع :
1- المؤسسات المالية ذاتها .

2- المتعاملون معها .
3- البيئة / المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه .
ولا شك أن الارتباط بالرسالة يحدد الأهداف والغايات وكلاهما يحقق مصلحة الجميع أي الأطراف الثلاثة المذكورة .

ومن هنا فإن الدور الأساسي لهذه المؤسسات والذي تلتقي عنده هذه المصالح مجتمعة ومن ثم يحدد هدفها هو أنه لابد أن يكون : توظيف / استخدام الأموال في وجوه التجارة والاستثمار (التنمية) طبقاً لمقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية .
ثانياً : تحديد طبيعة الوساطة المالية في ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية ودورها في التنمية :

البنك الإسلامي في ممارسته للوساطة في توظيف واستخدام أموال المودعين لا تتسم وساطة بحيادية الوسيط التقليدي(1) إذ يمارس المهنة المصرفية بأدوات تجارية واستثمارية ومن ثم فهو طرف فاعل في علاقاته المالية والاستثمارية ومن ثم فإن مزاولة البنك الإسلامي للمهنة المصرفية وعمليات التمويل يستخدم الأدوات المصرفية الإسلامية كالمرابحة والسلم والاستصاع والمشاركة والمضاربة والإجارة مما يقتضي حتماً التملك والبيع والشراء (التجارة) باتفاق الفقهاء والقول بغير ذلك يزيد من أعباء تلك المؤسسات الناتجة عن إدارة موجوداتها من خلال كيانات أخرى مثل الشركات .

وتأسيساً على ذلك فإن البنوك الإسلامية تدخل طرفاً مباشراً في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها وما يتطلبه ذلك من تملك أصول ثابتة ومنقولة وذلك حتى تستطيع أن تؤدى دورها في بناء قاعدة إنتاجية وتحقيق مصالح المتعاملين معها على أساس قاعدة الربح والخسارة أو الغرم بالغنم التي لا يجوز القول بأنها تعرض أموال الناس للخطر لأن الخطر يمكن التقليل منه أو حتى تلافيه بقواعد ونظم أخرى وهنا تبرز أهمية وجود نظام رقابة فنية فعّال ونظام صناديق تأمين مخاطر الاستثمار مع ضرورة الالتزام في ممارسة الوساطة المصرفية من خلال ممارسة المهنة المصرفية بالشرائط الفنية البحتة مثل : مراعاة طبيعة مصادر التمويل وحجمه وتنوعه . وبكل ذلك تتحقق كفاءة تمثيل وظيفة الوساطة والتجاوب بفاعلية مع حاجات الاقتصاد وتقليل المخاطر .
ثالثاً : العقود المشتقة من المعاني والتكامل فيها :

إن تنوع وتعدد الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية في ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية يعتمد اعتماداً جوهرياً على تكاملها في ذاتها والتكامل فيما بينها على النحو التالي:
تكامل العقود في ذاتها :

إن المتأمل في أدوات وصيغ التمويل والاستثمار الإسلامي يجد أنها تتنوع إلى زمر أو حزم متجانسة متكاملة في ذاتها وهو ما يعبر عنه  فقهياً بالعقود المشتقة من معانيها كما يقول الإمام الرملي (1) وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها" .

وعلى هذا الأساس فالمرابحات مشتقة من الربح  إذ هو جوهر هذه البيوع ، والسلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله وهو جوهر هذا البيع ، والاستصناع مشتق من الصنعة وهكذا في المشاركات والإجارة والمضاربة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها .
رابعاً : تكامل العقود فيما بينها وتغطية أشكال الإنتاج المختلفة :

فضلاً عن تكامل العقد في ذاته على نحو ما سبق فإن حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والخدمات والاتجار فيها وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل الأدوات فمثلاً في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسط ، وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاضر وفي الاستصناع السلعة موصوفة مصنوعة والثمن حال أو مؤجل ، وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال على المستوى الجزئي والأفراد والمؤسسات وعلى المستوى الكلي للدولة ومن هنا كان من لوازم تكامل صيغ العقود تنوعها أيضاً ألا يصح الاعتماد كلية على صيغة متفردة واحدة وإلا تخلف المقصد والغاية والهدف ولم تتحقق الرسالة المنشودة في الاقتصاد(2) .

المبحث الثالث

الحاجة إلى تأسيس / بناء اقتصادات إنتاج حقيقية

تقود عملية التنمية

توطئة :

الواقع الاقتصادي في التقارير الدولية :

يشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية سنة 2001م إلى أنه على الرغم من أن العالم ينافح من أجل تنمية بشرية أفضل فلا يزال نحو 900 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ولا زال 826 مليون نسمة يعانون سوء التغذية ولا زال نحو مليار نسمة يفتقرون إلى مصادر مياة مناسبة ، ومتوقع أن عدد الأطفال الذين لايتلقون تعليماً يبلغ 115 مليون طفل ، وواحد من كل عشرة يولدون في أفريقيا جنوب الصحراء يموت ..

كما ينشر التقرير خلاصة مؤداها أن الدول تصنف إلى خمس فئات عند الحكم على إنجازاتها التقنية والتي تعتبر اليوم صلب التنمية البشرية وتلك الفئات الخمس طبقاً لموقع قناة الجزيرة على شبكة الإنترنت هي : القادة والقادة المحتملون والنشطون والمهمشون والآخرون من بين دول العالم صنفت 18 دولة ضمن فئة القادة من بينها إسرائيل و 18 دولة أخرى ضمن القادة المحتملون بينها بلد واحد مسلم هو ماليزيا .

كما أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية في عام 2001م متضمناً أنه يقدر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لـ17 دولة عربية توافرت عنها بيانات بنمو 3.9% منخفضاً من نحو 4.2% عام 2000م وتراجع المؤشر المركب لمناخ الاستثمار بنحو 0.7% نقطة مقابل نمو 1.2 نقطة في عام 2000م .

تشير التقارير إلى أن الاعتماد المتبادل بين اقتصاديات العام أصبح في تزايد مستمر ولكنه يعني أيضاً أن انتقال الأمراض بين تلك الاقتصادات أصبح أكبر وفي تزايد مستمر ففي عام 1997م بلغ معدل نمو تجارة السلع العالمية نحو 11% ولكن أزمة آسيا الاقتصادية هبطت به إلى معدل 5% لعامي 1998 و 1999م(1) 

ويذكر تقرير التنمية البشرية العربية 2002(2) بعض المؤشرات حول ارتفاع المضطرد في عدد السكان والذي يصاحبه إنخفاض مضطرد في مستوى المعيشة ويظل مستوى الفقر للفقراء أدنى من مستويات أكثر الدول فقراً ، والكتب العربية في انخفاض وكذلك حال الترجمات من الانتاج العالمي والتي لا تتعدى 330 كتاباً في العام وخلال ألف سنة أي منذ عهد الخليفة المأمون لم يترجم العرب سوى ما ترجمته أسبانيا في عام واحد ، وانخفاض إنتاجية العمالة العربية بنسبة 0.2% سنوياً للفترة من 1960 – 1990م وطاقات النساء العربيات شبه معطلة فيه ناهيك عن تخلف البيئة السياسية نفسها وعدم وجود آلية للقياس والتغيير وأن 15 دولة عربية من أصل 22 تعاني ندرة شديدة في المياة أو تقع تحت خطر الفقر في المياة وفي خلاصة وباستبعاد مستوى الدخل يضع مؤشر التنمية البشرية HDI البلاد العربية في المؤخرة ما بين 111 دولة باستثناء أفريقيا ، والبشر عماد التنمية وكل ذلك طبقاً للتقرير يحدث في دول غنية مالياً فقيرة تنموياً أو بمعنى أصح أننا دول تفتقر إلى الوعي التنموي أو القدرة على إدارة مواردها للحاق بركب التطور العالمي كمل يقول مؤشر الشال الاقتصادي(1) .

وفي تعليق مجلة الايكونومست على التقرير متسائلة : ما خطب العرب ؟ ولماذا حشروا خلف التطور ؟ وتقر الايكونومست بأننا نملك ما يكفي من ثروة ومن تجانس خلافاً لمناطق العالم الأخرى ، ومن إرث حضاري ولغوي وديني يفترض أن يحمي عملية التغيير .

خلاصة ما تقدم أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي وإلى تنمية حقيقية وهذا وذاك نأخذ بأسبابه الحقيقية وهنا نستطيع القول بأن النظام المصرفي الإسلامي المتكامل على نحو ما سردناه يمكن أن يؤدي دوراً فاعلاً وحقيقياً في ذلك الأمر / الخطب(2) الجلل ألا وهو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي وإحداث تنمية حقيقية تنهض بالواقع المحلي والاقليمي ولكن ما هي مؤشرات ذلك الدور ؟ 
الفرع الأول :

النظام المصرفي حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة الاقتصادية بوجه أخص :

لايكاد يختلف أثنان على أن تمويل عملية التنمية الاقتصادية وقيادتها يقع على كاهل الجهاز المصرفي ومن ثم النظام الذي يتبناه ، وذلك على أساس من تحديد خياراتنا الاقتصادية والاجتماعية ابتداء ، ومن هنا يلزم تحديد القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في ضوء الظروف المحلية والأقليمية وليس بناء على تحديد الجهات المانحة أو المقرضة أو الشركات متعدية القارات .
وتتوقف قدرة الجهاز المصرفي على المساهمة في عملية التنمية على مدى قوته في جذب وتجميع الموارد المالية من الأفراد والمؤسسات ذات الفائض واستخدامها الاستخدام الأمثل وفق سلم أولويات متفق عليها .

أولاً : مؤشرات قياس قدرة الجهاز المصرفي على جذب وتجميع الموارد المالية :

هناك مجموعة من المؤشرات التي تستخدم في قياس هذه القدرة ومن ثم تحديد مدى مساهمة المصارف في عملية التنمية الحقيقية بأولوياتها المختلفة ومن هذه المؤشرات ما يلي :

المؤشر الأول : معدل إجمالي الودائع المصرفية إلى الناتج القومي ويقيس هذا المؤشر مدى القدرة على اجتذاب الموارد المالية .
المؤشر الثاني : معدل حقوق القطاع المصرفي على القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج القومي: ويقيس هذا المؤشر مدى مساهمة المصارف في تمويل المشروعات التنموية الخاصـة . 
المؤشر الثالث : مؤشر صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف إلى إجمالي الودائع المصرفية – معدل صافي الاستثمار في الأصول الأجنبية كأداة لتنويع الاستثمارات : ويقيس هذا المؤشر مدى مساهمة المصارف في تمويل مشروعات التنمية وعدم كون المصارف قناة لتسهيل هجرة رؤوس الأموال المحلية عن طريق تجميعها واستثمارها في الخارج ومن ثم كقناة لتمرير الموارد المالية المحلية للخارج .

ويكشف هذا المؤشر مدى عجز المصارف عن اكتشاف القطاعات الاقتصادية المحلية ذات العجز المالي والعائد المجزي وتمويلها ، ومن ثم عدم القدرة على اكتشاف الفرص الاقتصادية المجزية في الداخل .

وباستخدام هذه المؤشرات كمقاييس موضوعية ومحايدة نستطيع الحكم على مدى كفاءة المصارف في تمويل عمليات التنمية الوطنية والأقليمية وقيادتها .

ثانياً : قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها:

المودعون في البنوك والمصارف الإسلامية يشكلون عنصر قوة واستمرار ومن ثم يجب المحافظة عليهم وتوسيع دائرتهم وتشير الدراسات الميدانية إلى أن المودعين في هذه المصارف ينقسمون إلى أربعة أنواع أو فئات(1) 

· الفئة الداعمة التي تحرص على التعامل الشرعي وهي الرصيد الأساسي للبنوك الإسلامية .
· الفئة المنحازة جزئياً التي تفضل التعامل مع البنوك الإسلامية إذا وجدت خدمات ومنتجات إسلامية منافسة وهي فئة كبيرة .
· الفئة النفعية التي تبحث عن المزايا فقط .
· الفئة المناوئة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك الإسلامية .
وكمثال مقارن بين توزيع الودائع في البنوك الإسلامية والتقليدية نعتمد حالة أول بنك إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي الذي أنشئ سنة 1975م من خلال الجدول التالي :

مقارنة النسب المئوية لمكونات الودائع لإجمالي المصارف وبنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة (88 – 1995)(2) :
	أنواع الودائع 
	تحت الطلب %
	لأجل %
	التوفير %
	المجموع%

	دبي الإسلامي 
	22
	59
	19
	100%

	إجمالي البنوك 
	22.5
	63.4
	14.3
	100%


وقد سقنا هذا المثال فقط كمؤشر على أهمية الدور الذي تستطيع أن تقوم به البنوك والمصارف الإسلامية في جذب المزيد من الإيداعات ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة والاستثمار وإن كان هذا يفرض عليها وضع استراتيجية واضحة المعالم ومدروسة وهو مالا نعتقد جازمين بوجوده وبخاصة في ظل تقارير تشير إلى تطور الإيداعات في القطاع المصرفي الإسلامي بالنسبة إلى التقليدي ، وكذلك نمو الحصة السوقية لها بالنسبة إلى مجمل البنوك التقليدية مما يتطلب عملاً مكثفاً من القطاع المصرفي الإسلامي وتجديد استراتيجياتها واستقطاب مواقع جديدة .

ثالثاً : النشاط المصرفي الإسلامي وقدرته على تلبية متطلبات التنمية :

سبق القول بأن المصرفية / الصيرفة : الإسلامية تعتمد على القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية في أصولها الفكرية وفي ممارستها العملية يدل على ذلك ويؤكده سلة الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية التي تتبناها هذه المصارف(1) .

(1) التجارة والاستثمار أساس النشاط المصرفي الإسلامي :

    أولاً : مفهوم الاستثمار :

يقول العرب : ثمر الشجر يثمر ثموراً ، أي طلع ثمره . واستثمر الشيء جعله يثمر – وثمر الرجل ماله كثرَّه – واستثمر المال جعله يثمر وينمو ، ومعنى كثر المال المستفاد جاء في القرآن الكريم قال تعالى : " وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعزُّ نفراً " الكهف /34 .

· ويقال ثمرّ الله ماله أي كثره .

· ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرته .(
)

وجاء : ثمر الشيء إذا تولد منه شيء آخر ، وثمر الشيء : هو ما يتولد منه (
).

· الاستخدامات المختلفة لمفهوم الاستثمار 

· بمعنى أي توظيف للنقود لأي أجل .

· بمعنى أي توظيف لأجل طويل نسبياً .

· وفي البنوك التجارية : تستخدم لتَعني توظيف النقود في أوراق مالية .

· وفي الشركات (صناعية- زراعية- تجارية- خدمات) : بمعنى إنفاق استثماري(عكس الإنفاق الجاري – أو المصروفات التشغيلية) لإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتحديث أصول متقادمة .

· ويصرّ البعض على أن الاستثمار يجب أن يكون في أصول آمنة أو على الأقل بمخاطر معقولة ومحسوبة تمييزاً له عن المضاربة بالمفهوم الغربي التي تعتمد على توقع ارتفاع الأسعار.

معجم الأعمال والاقتصاد الإنجليزي يعرّف الاستثمار بأنه: شراء أي شكل من أشكال الملكية والاحتفاظ به فترة طويلة نسبياً ، فيكون الاستثمار في شراء سلع رأسمالية أو شراء أسهم أو وضع المدخرات لدى أفراد أو مؤسسات تقوم بتوظيفها .

وفي الشركات : الاستثمار نوع من الإنفاق على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن ، ويسميه البعض (إنفاقاً رأسمالياً) تمييزاً له عن الإنفاق الجاري أو المصروفات التشغيلية (التي تتم من يوم إلى يوم ، مثل الصيانة وشراء المواد الخام والأجور)(1)
  فالإنفاق الاستثماري يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم المنشأة ، ولذلك فإنه من هذا المنظور يمكن أن يحوي ثلاث مجموعات :

1- مشروعات جديدة ويتولد عنها طاقة إنتاجية جديدة .

2- مشروعات استكمال تمثل أصولاً مطلوب إضافتها لمشروعات قائمة أصلاً فهي إضافة طاقة إنتاجية .

3- مشروعات إحلال وتجديد (تحديث) وهي تمثل شراء أصول جديدة بدلاً من المتقادمة للاحتفاظ بالطاقة الإنتاجية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية .

وبعكس ذلك " الإنفاق الجـاري " فإذا لم تشتر المواد الخام فلن يكون هناك إنتاج وهو ما أسميه إنفاقاً إنتاجياً .

الاستثمار بالمعني الواسع :

" أي توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل " ، أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته ، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية(2)
ومن ثم يشتمل على الاستثمار في :

· في أصول ثابتة .

· في أصول متداولة أو صكوك تثبت ملكية أصول .

ولا يتحدد في أوراق مالية كما هو الحال في البنوك التقليدية .

    هذا التعريف لا يقصر الاستثمار على الإنفاق الاستثماري بإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال أو تحديث ، بل يتعداه ليشمل :

· توظيف الأموال في الأصول المتداولة مثل : البضائع والذهب .

· لا يحدد الاستثمار بالمكاسب أو المنافع المادية فقط فيمكن أن تكون المنافع معنوية مثل الرضا عن عمل طيب .
ثانياً : واحب اسثمار المال في ذاته شــرعاً وما يتطلبه من نموذج أمثــــل للمصارف:

الحكم التكليفي للإستثمار :

معنى الاستثمار لابد من أن  ينطلق من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية وحفظ المال يعني ناحيتين: من ناحية العدم بعدم التأثير عليه سلباً بالإتلاف والضياع والإهلاك ، بما يعني ضرورة بقائه ، ومن ناحية الوجود بتنميته وزيادته أي تثميره وهذا وذاك بما يعني حفظ المال ومن ثم العمل على استثماره ، ولكن في إطار هذا الاستثمار تتعدد الأدوات والوسائل والصيغ والسبل من بيع إلى إجارة إلى تجارة وجماع ذلك التجارة بما تعنيه من تقليب المال بالبيع والشراء : وتقليب المال يعني كل وسيلة تؤدي إلى تحريكه في ذاته حتى ولو دون زيادة .

وهنا يمكن أن تدخل جميع الصيغ دون استثناء ، أما تقليبه بالبيع وهو يتضمن الشراء أيضاً فيتشمل على كل صور البيع من البيع المطلق إلى بيع التولية إلى الوضعية إلى المساومة إلى المرابحة إلى السلم إلى الاستصناع إلى الإجارة إلى الإشتراك .

فالأصل الوجوب في استثمار المال في ذاته : ولكن الصيغ والأدوات السبل ففيها الإباحة والندب حسب الظروف والأحوال والبيئات والأزمان والأعراف والعادات .

فالاسثمار أصل لما سواه من الصيغ والأدوات الاستثمارية من البيع والتجارة والإجارة أي المعاملات ، فإذا كانت المعاملات لم يقل أحد من الفقهاء بوجوبها كأدوات ، كل أداة على حدة فقد يكون الاستثمار تخييراً في البيع أو التجارة أو الإجارة ولكن الأصل مأمور به وواجب حيث هو تنمية المال أصلاً وجوباً بأي أداة كانت على التخيير .

وإليك طائفة من أقوال الأئمة في هذا الشأن :

(1) يقول الإمام الآمدي في الإحكام(1) .

- وأما بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أيضاً فإنه لم يكن بقاؤه مطلوباً لعينه وذاته بل لأجل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العبادات .

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ويقول :

الواجب على التعيين والواجب على الكفاية لا فرق بينهما من الوجوب لشمول حد الواجب لهما ، الواجب المخير يتعين بفعل الكلف وقيل بوجوب الجميع على التخيير .

والواجب ما لايجوز تركه مع القدرة عليه .

المندوب : فعله خير من تركه ، مما يمدح فاعله ولا يذم تاركه .

فالواجب أن يقال " هو المطلوب فعله شرعاً" 
(2) ويقول أبو جعفر الدمشقي في الإشارة إلى محاسن التجارة(1) :

لا مال لأخرق ، وإن حق المال الإنفاق ما يرجو صاحبه من سرعة الخلف في إنفاقه .

(3) ويقول محمد بن الحسن الشيباني(2) :
المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة أن الكسب بقدر ما لا بد منه فريضة.

(4) ويقول أبو بكر الخلال في الحث على التجارة والصناعة والعمل(3) : 

كما قال القائل :

"إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك" إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحاً في الدين . كان أسحاق بن يسار يمر بالبرازين فيقول : الزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزازاً(4) .

وفي حديثه صلى الله عليه وسلم : "لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس(5)" 

قال سفيان الثوري : المال في هذا الزمان سلاح(6) . وقال : كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن .

ويقول الله تعالى : "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون" (الجمعة /10) .

وقال في الحث على التجارة(7) أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا جعفر الخراساني حدثنا أبو صالح قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول "لشعيب بن حرب : أشعرت أن طلب الحلال فريضة : قال نعم" . (وابتغوا من فضل الله ) فلابد من من طلب المعيشة(8) .

(فابتغوا عند الله الرزق) العنكبوت /17 .

كان أسود بن سالم يقول "أشتر وبع لو برأس المال" .

والآيات كثيرة في إقامة أمر الدين بالجهاد وعمارة الأرض وذلك لا يكون إلا بمال ثم هو كذلك عون المرء على دينه فيتصدق ويتعبد(9) .

عن سعيد بن المسيب قال : لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به زمانه وإن مات تركه ميراثاً لمن بعده . "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم " قال مجاهد من التجارة(10) .
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها"(1) .

(5) يقول الإمام الشاطبي في الموافقات(2) :

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاث أقسام :

- ضرورية   - وحاجية   - وتحسينية

فأما الضرورية : فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، والحفظ لها يكون بأمرين :

· مراعاتها من جانب الوجود .

· مراعاتها من جانب العدم .

والعادات : راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك .

والمعاملات : راجعة (أي بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال فهي بهذا المقدار من الضروري وهذا هو الذي عناه الآمدي بجعل المعاملات من الضروري ، أما مطلق البيع مثلاً فليس من الضروري بل من الحاجي خلافاً لإمام الحرمين) إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات .

والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة إنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الإبضاع .

ومجموعة الضروريات خمسة ، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الله .

ويقول رحمه الله فأصل البييع الضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفي الغرر جملة لا نحسم باب البيع وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات ، ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر من بيع المعدوم إلا في السلم .

وقد تقرر في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجباً بالكل(3) ، فإذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا ترفعها آحاد الجزئيات .. فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع .

ثانياً : المقصود بالتجارة :

(1) في اللغة(4) :
التجارة تقليب المال بالبيع والشراء ونحو ذلك طلباً للربح .

جاء في تاج العروس(5) :

"التاجر الذي يبيع ويشتري) تجر يتجر تجراً وتجارة ، وكذلك اتجر وهو افتعل وفي الحديث من يتجر على هذا فليصلي معه قال ابن الأثير هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاي وإنما يقال فيه يأتجر  .

(و) من المجاز التاجر الحاذق بالأمر قال ابن الأعرابي العرب تقول إنه لتاجر بذلك الأمر أي حاذق ومن المجاز التاجر (الناقة النافقة في التجارة وفي السوق كالتاجرة) وفي التهذيب العرب تقول : ناقة تاجرة إذا كانت تنفق إذا عرضت على البيع لنجابتها ونوق وتواجر (أرض متجرة) بكسر الجيم (يتجر إليها وفيها) (وقد تجر) يتجر (تجراً وتجارة) فهو تاجر والتجارة تقليب المال لغرض الربح .

قال ابن سيده ومن المجاز عليكم بتجارة الآخرة وعليك بالسلع التواجر النوافق .

وجاء في المعجم الوسيط(1) : (تجر – تجْراً ، وتجارة) : مارس البيع والشراء ويقال : تجر في كذا (تاجر) فلان فلاناً : أتجر معه (أتجر) : تجر (التاجر) : الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الإحتراف بشرط أن تكون له أهلية الاشتغال بالتجارة . (مج) .

و- الحاذق بالأمر (ج) تَجْر ، وتجار ، وتُجّار .

(التاجرة) : مؤنث التاجر . ويقال : سلعة تاجرة : رائجة . (ج) تواجر .

(التجارة) : ما يتجر فيه ، و- تقليب المال لغرض الربح ، و- حرفة التاجر .

(المَتْجَرٌ) : مكان التجارة ، ويقال : بلد .

ويقول ابن خلدون(2) : "إعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيا ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش وذلك القدر النامي يسمى ربحاً" ثم لابد في محاولة هذه التنمية من حصول هذا المال بأيدي الباعة في شراء البضائع وبيعها .

وجاء في التعريفات(3) : التجارة عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح .

وعرفها ابن عابدين بقوله(4) : التجارة كسب المال ببدل هو مال .
وجاء في فتح العزيز شرح الوجيز(5) : "ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة" .

وجاء في الموسوعة الفقهية(6) : التجارة في الاصطلاح هي تقليب المال أي البيع والشراء لغرض الربح وهي في الأصل مصدر دال على مهنة وفعله تجر تجراً وتجارة .

ومال التجارة كل ما قصد الاتجار به عند اكتساب الملك بمعاوضة وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبه قال فقهاء المدينة السبعة(7) والحسن وجابر بن ميمون وطاووس والثوري والنخعي والأوزاعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد .

وفصّل المالكية بين التاجر المدير (وهو من يبيع بالسعر الواقع ويخلف بغيره كأرباب الحوانيت) فإنه يزكي كل حول وبين التاجر المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثمان فهذا لا زكاة على تجارته إلا بالتنضيض (تحول السلعة إلى نقد) ولو بقيت عنده سنين(1) .

وعرفها الشربيني الخطيب(2) : بأنها تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح .

عرفها الإمام النووي(3) بقوله : التجارة بكسر التاء يقال تجر يتجر بضم الجيم تجراً بإسكانها وتجارة فهو تاجر وقوم تجر كصاحب وصحب .. وتٌجّار بالضم وتشديد الجيم كفاجر وفجار واتَّجر بمعنى تَجَرَ .

عرفها الوصابي(4) بقوله : "قال العلماء رضي الله عنهم والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء .." .

وعرفها البعض بأنها(5) : ما يعّد للبيع والشراء لأجل الربح .

والمتأمل لهذه التعريفات يجد أن من الفقهاء من غلَّب ربطها بالشخص التاجر وقال التجارة محاولة الكسب ومن ثم قصد الاتجار عند اكتساب الملك وتبع ذلك تفصيل القول في التاجر المدير والتاجر المحتكر كما ذهب المالكية ، ولذا قيل هي في الأصل مصدر دال على المهنة.

ومنهم من غلَّب موضوع التجارة ونظر إلى مال التجارة وقال إن التجارة تقليب المال أي البيع والشراء لغرض الربح ومال التجارة ما قصد الاتجار به بالمعاوضة .

وكلا النظريتين مهم في تأصيل نظرية الأعمال التجارية والتَّجار والمَتْجَر في النظم المالية والتجارية المعاصرة .
رابعاً : متى يصير المال من عروض التجارة

(1)  الإعداد للبيع بقصد التجارة والربح :

روى أبو داود بإسناده عن سمره بن جندب قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعّد للبيع" (6) . 

وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : مر بي عمر فقال : يا حماس أد زكاة مالك . فقلت ما لي مال إلا جعاب وأدٌم(7) فقال قومها قيمة ثم أد زكاتها .
وقال صاحب المغني تعقيباً على هذا الخبر "وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاً ، ويقول د. يوسف قاسم ، ولا تعليل لوجوب الزكاة فيها (الجعاب والأدم) إلا لأنها كانت معدة للبيع ... وأن المال الخاضع لزكاة التجارة هو ما كان معداً للبيع والشراء من أجل الربح ... ومن ثم يتحقق فيها وصف النماء وهو الوصف الذي يتعين توافره أيضاً في الأموال الخاضعة لزكاة التجارة .. فالسلعة إذا مورس فيها هذا النشاط ولكن لا بقصد الربح وإنما بقصد الاقتناء لا تعتبر من عروض التجارة .

ويترتب على ذلك أن الأصول التي ليست للبيع رغم أنها من مستلزمات التجارة فإنها غير خاضعة للزكاة إذا هي ليست نامية ، وذلك مثل الأثاث والآلات وغير ذلك مما يسمى في علم المحاسبة بالأصول الثابتة وعلى هذا نص الفقهاء رحمهم الله فقالوا إن الأشياء غير المعدة للبيع لا تخضع للزكاة وإن كانت من مستلزمات التجارة .

ويقول أبو عبيد(1) تتويجاً لهذا الضابط الفقهي (الإعداد للبيع بقصد الربح) : "وأما أموال التجار فإنما هي للنماء وطلب الفضل فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها فوجبت فيه الزكاة لذلك إلا أن كل واحدة منهما تزكي على سنتها" .

وذكر أبو عبيد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى زريق أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات ...

وفي موضع آخر يقول ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات .

ويقول الشعراني(2) ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العروض للتجارة إذا كانت مترجاه للنماء.

ويقول زروق في شرحه على الرسالة(3) ، ولا زكاة في العروض حتى تكون التجارة .

وفي هذا يقول الكاساني : "ولأن مال التجارة مال تام فاضل عن الحاجة الأصلية فيكون مال الزكاة .. ولأن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة فإن مال التجارة كله في هذا المعنى جنس واحد سواء كان عروضاً أو عقاراً أو شيئاً مما يكال أو يوزن وكذا يضم بعض أموال التجارة إلي البعض أي تكميل النصاب .

ونستطيع القول تأسياً على ما سبق من أقوال الفقهاء إن الإعداد للبيع وكيونته للتجارة فيما له قيمة مالية يثبته العرف أيضاً فالأمر في هذا مرده إلى مظاهر عرفية : إذ المالية أيضاً تثبت بتمول الناس وما يرتبط بالإعداد للبيع وكينونتنه للتجارة من تبادل وتداول لهذه الأموال ومن هنا كان قول المالكية – فيما تقدم – إن العروض المال الذي يدار للتجارة .

وذكر المرحوم الشيخ القونوي(4) : البيع من الأضداد يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر وبهما تقول : باعة الشيء وباعه منه . وذكر : وفي الاختيار : البيع في اللغة مطلق المبادلة وكذلك الشراء سواء كانت في مال أو غيره .

جاء في تحرير التنبيه للنووي(1) : قال ابن قتيبه(2) بعت الشيء اشتريته وبعته وشريت الشيء اشتريته وبعته وقال الأزهري : العرب تقول : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى : اشتريت قال : وكذلك (شريت) بالمعنيين قال : وكل واحد بيَّع وبائع لأن الثمن والمَثمَّن كل منهما مبيع وكذا قال غيرهما من أهل اللغة .. 

وفي الشرع مبادلة المال المتقوم تمليكاً وتملكاً فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة ونكاح وإن وجد مجاناً فهو هبة .

(2) وتشترط نية التجارة مما يصح فيه نية التجارة : 

فقد جاء في فتح القدير(3) : لأنه لما لم تكن للتجارة (أي العروض) فلا يصير لها إلا بقصدها فيه وذلك هو نية التجارة فلو اشترى عبداً مثلاً للخدمة ناوياً بيعه إن وجد ربحاً لا زكاة فيه ، ولابد من كونه مما يصح فيه نية التجارة فلو اشترى أرضاً خراجية للتجارة ففيها الخراج لا الزكاة .. واعلم أن نية التجارة في الأصل تعتبر ثابتة في بدله وإن لم يتحقق شخصها فيه وهو مما يلغز فيقال عرض اشترى من غير نية تجارة يجب عند الحول تقويمه وزكاته وهو ما قويض به مال التجارة فإنه يكون للتجارة .

وفي حاشية سعدي جلبي(4) : " وتشترط نية التجارة حالة الشراء أما إذا كانت النية بعد الملك فلابد من اقتران عمل التجارة بنيتها حتى تعمل نيته لأن مجرد النية لا تعمل .

ولهذا يقول الإمام النووي(5) : إن مجرد نية التجارة لا تصير المال مال تجارة ... وأما إذا اقترفت نية التجارة بالشراء فإن المشتري يصير مال تجارة ... وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة" .

ويقول الشيخ البهوتي(6) : ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين :

أحدهما : أن يملكها بفعله بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهراً لأنه ليس من جهات التجارة.

الثاني : نية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية كعكسه .. أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية التجارة بل يكفيه استصحاب حكمها بأن لا ينويها للقنية .

(ب) الزكاة والاقتصاد والبنوك والتنمية : 

أولاً : الزكاة لا الربا هي الأساس الأول لاقتصاد سليم :

يقول الله تعالى : "وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" (الروم/29) .

ويقول تعالى : "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" (البقرة/276) .

ومن معنى الآية الأولى أن ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا ليزيد مالكم ويكثر به فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند الله لأنه كسب خبيث لايبارك الله فيه .

قال الزمخشري :

هذه الآية كقوله تعالى : "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" سواء بسواء .

وما آتيتم من زكاة .. أي وما أعطيتم من زكاة خالصاً لوجه الله فأولئك هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب والحسنات(1) 

فلقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعامل بالربا وحرمه وقطع دابر الحيل والجدل على المجادلين في التمسك بالربا حين أخبر أن الزيادة الناتجة عن الربا في أموال الناس لا تعتبر عند الله . فهل ينتهي الناس عن الربا ويذروه ! وهل يزعن الناس لأمر الله ويطيعوه ! ومن يفسق عن أمر ربه فقد ضل ضلالاً بعيداً .
وأتبع الله نهية عن التعامل بالربا وتحريمه بإيتاء الزكاة وأخبر أن 
في ذلك اتباع لأمره وطاعة له سبحانه ومن يفعل ذلك فأولئك لهم الثواب المضاعف .

ومن الناحية الاقتصادية إذا كان وضع الربا في البناء الاقتصادي الوضعي أمر ضروري بالنسبة لهذا النظام ومن أساسياته فعليه يقوم الإنتاج ويتم التوزيع باعتبار أن عوامل الانتاج في النظام الاقتصادي الوضعي هي  الأرض ورأس المال والعمل والمنظم .

ويتم توزيع ناتج أو عائد العملية الانتاجية على هذه العناصر ومن ثم تكون الفائدة حسب سعرها هي حظ رأس المال من العملية الإنتاجية لمالكه وفي الغالب الأعم يكون ذلك بالتمويل عن طريق الجهاز المصرفي الذي يعتبر الإئتمان الربوي عمله الرئيسي في مجال النشاط الاقتصادي في المجتمع .

أما النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يقوم على سعر الفائدة إذ لا يعتبر رأس المال عنصراً مستقلاً من عناصر العملية الإنتاجية وإنما يعمل بالتزاوج والتضافر مع بقية عوامل الإنتاج ويكون العائد أو الناتج المتحصل من العملية الإنتاجية موزعاً على عناصره المشتركة فيها بحسب النسبة المتفق عليها من ذلك العائد وليس بالنسبة إلى رأس المال فالعائد وإن كان محققاً بحسب دراسات الجدوى للمشروع إلا أن ذلك ليس على سبيل القطع والجزم واليقين انتهاءاً إذا أخذنا في الاعتبار احتمالات القوة القاهرة والحادث المفاجيء والجوائح وهذا أمر لا يدخل في حسابات نظام الفائدة على رأس المال إذ يحسب سلفاً أو ابتداء ولا علاقة له بعائد المشروع أو حتى مصيره في حساب الربا ولا شك أن هذا فارق جوهري بين نظامين يقوم أحدهما على سعر الفائدة ولا يقوم النظام الآخر على سعر الفائدة ويعتبرها حراماً .

وأما اعتبارنا للزكاة في الأساسيات الأولى للنظام الاقتصادي الإسلامي فيرجع إلى ما يأتي :

أولاً : تميز الزكاة من ناحيتين جوهرتين هما :

(2) دخولها ضمن المقومات الأساسية الفقهية والعلمية للنظام الاقتصادي باعتبارات كثيرة منها تعلقها بخمسة أصناف من المال هي :
الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار والحيوانات والماشية والمعادن والخارج من البحر على تفصيل كبير في ذلك ، وأيضاً تعلقها بثمانية أصناف من المستحقين هي : الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .

ولا شك أن هذين القطاعين من الأموال ومن الأشخاص لايستهان بهما في البناء الاقتصادي للمجتمع.
(3) ما يخصص للزكاة من عائد المشروع كاستحقاق عليه إذا توافرت شروطها وإذا كانت الزكاة حق الله تعلق بالأموال ، وما كان حقاً لله انصرف إلى المصلحة العامة أو آل إلى حق الجماعة إبتداء فيه فلابد أن يدخل ذلك في الحساب ابتداء وإنتهاء فكأن الله سبحانه وتعالى شريك في المشروع بماله من حق في الزكاة وهنا يتحقق معنى الحديث القدسي : "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من الشركه" 
ويدخل في الحساب انتهاء بما يخصص للزكاة من أموال في عائد المشروع يجد طريقه إلى مستحقيه من مصارف الزكاة وهم غير المستحقين لعائد المشروع من عناصر الإنتاج التي اشتركت فيه .
ثانياً : المقابلة الظاهرة بين الربا والزكاة في قول الله تعالى : "وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون" (الروم/29) .

ففي الآية الكريمة مقابلة بين نظامين اقتصاديين – في نظرنا – النظام الربوي والنظام اللاربوي الإسلامي المتميز بنظام الزكاة وإذا كان الربا من المحرمات أي من المنهيات والمحظورات التي لا يجب اقترافها أو قربانها فكان لابد من عوامل إيجابية تدخل في نطاق الواجبات التي يتعين إتيانها حتى تنطلق مسيرة الحياة الاقتصادية ومن هنا فإن الزكاة كفريضة وواجب ديني هي المحرك الإجباري لدوران المال وتشغيله بما يكفل تحقيق عائد مجز لصيانة رأس المال ووقاية له من النقصان والخسران ، وهذا المحرك الإجباري لتشغيل الأموال تفتقده الأنظمة الاقتصادية الوضعية ولذلك كان عاملاً أساسياً في النظام الاقتصادي الإسلامي بالمقابل للنظام الربوي الذي يلعب فيه الربا دور المحرك الأساسي والإجباري للنظام الاقتصادي الوضعي وشتان بين النظامين إذ الفرق بينهما هو الفرق الحاسم بين الحلال والحرام في الإسلام ، ويكفي أن تستعمل تعبير "المحق" للنظام الاقتصادي القائم على الربا لقوله تعالى : "يمحق الله الربا" .

وهذا إخبار من الله بما سيؤول إليه النظام الربوي في أي وقت من الأوقات وتحت أي مسمى من مسميات هذا المحق لأموال الناس التي يجري التعامل فيها بإتيان الربا مصداقاً لقوله تعالى : "وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس" .

وعالمية النظام الربوي للتعامل في أموال الناس لكي تربوا لا تحول دون عدم تحقيق تكثير أموال الناس وتكاثرها عند الله ، وما نسب الأمر هنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا لعلوه وخطورة شأنه فالمال عصب الحياة بلا خلاف ، ولذلك كان العناد في تشغيل المال على أساس من الربا موجه إلى الله مباشرة ولذلك كان قول الله تعالى : "فأذنوا بحرب من الله ورسوله" .

أي الدمار والهلاك ولا يقدم على ذلك عاقل أو مفكر اقتصادي سليم النظر وهذه القوانين الاقتصادية البحتة يجب إفراغ الجهد والوسع الفقهي والاقتصادي لإثباتها بالتحليل العلمي باستخدام كل أساليب وأدوات التحليل المبتكرة على مر الزمان .

وفي مقابل المحق المحقق والمنتظر للنظام الاقتصادي القائم على الربا كان مصطلح "يٌربي" الله الصدقات أي يزيد ويضاعف الأموال المثمرة وفق النظام الاقتصادي اللاربوي الذي تلعب فيه الزكاة دور المحرك الرئيسي لقطاعات عريضة من الأموال ومن الناس معاً ، وذلك على الرغم من أن مصطلح "يربوا" من مشتقات مصطلح "الربا" إلا أنه في وهم المرابين يربوا في أموال الناس ، وفي الحقيقة عند الله لا يربوا بل يمحق وأن الزكاة في وهم الناس نقص في الأموال وفي الحقيقة عند الله طهارة ونماء للأموال فتأمل !

لكل ما تقدم قلنا أن الزكاة لا الربا هي الأساس الأول لاقتصاد سليم لا يلحقه الدمار والهلاك بغضب من الله فيحطم الإنسان نفسه بنفسه وذلك قمة الرعونة والسفه ولكنه حاصل في زماننا . 

ثانياً : الزكاة من أهم وسائل تصحيح وظيفة النقود :

إذا كان الربا يؤدي إلى زيادة في النقود دون أن يقابل تلك الزيادة إنتاج فعلي أو حقيقي وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية سيئة من أهمها "التضخم" .

فإن الزكاة تؤدي إلىدوران حقيقي للمال بما يؤدي إليه من زيادة الإنتاج ، فالزكاة دائرة على تحقيق النفع وكفاية الحاجة لكل من تعطي لهم وأيضاً لكل من تؤخذ منهم ويتمثل ذلك في تنوع الأموال التي تؤخذ منها ، من نقد وعروض تجارة وزروع وثمار وأنعام وحيوان ومعادن وركاز مما يترتب عليه تحريك أشرف الأموال وأهمها ومواجهة الاضطراب الذي قد يحصل في قيمة نوع واحد من الأموال كالنقود إذ ترتفع وتنخفض قوتها الشرائية باستمرار مما يؤدي إلى تذبذب المعاملات وما قد يصاحبه من أكل لأموال الناس بالباطل ومن ثم تحقق الظلم .

ومن ناحية أخرى فإن من يأخذونها يوجهونها مباشرة إلى سد وكفالة حاجاتهم وتحقيق نفعهم ومن ثم تأخذ سبيلها الصحيح نحو تحريك الموارد البشرية أيضاً إلى جانب تحريك الموارد المالية المأخوذة منها .
لكل ذلك كانت الزكاة نماء وتطهير للمال وللناس من مفاسد الربا وآثاره في حياتهم وأموالهم ، وفي بيان حقيقة الدور الذي تؤديه النقود كأهم شيء اهتدى إليه الإنسان في معاملاته يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي(1) : " ومن نعم الله خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلاً وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلابد بينهما من مقايضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الجمل والزعفران حتى يقال يعطي منه مثله في الوزن والصورة وكذا من يشتري داراً بثياب أو عبداً بخف أو دقيقاً بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها فلا يدري أن الجمل كم يسوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جبراً فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسطاً بينهما يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب عٌلم بعد ذلك المساوي من غير المساوي خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها .
فيقال : هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار فهما من حيث أنهما متساويان بشيء واحد إذن متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك – الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعاينهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمن ملكها فإنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوباً فإنه لا يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب لطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلاً فاحتيج إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن صورة خاصة يفيدها بخصوصه كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون .

فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحَرْف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره فهذه هي الحكمة الثانية وفيهما أيضاً حِكم يطول ذكرها فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر بنعمة الله تعالى فيهما فإذن من كنزهما فقد ظلمها وأبطل الحكمة فيهما وكان الحكم فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز فقد ضيّع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به وما خٌلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما فإنهما حجران وإنما خلقا لتتداولها الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للمراتب .." .

وإذا كانت الزكاة تخرج المال عن الاكتناز وتؤدى إلى دروانه في الإنتاج والاستثمار فإن نظام الزكاة يقتضي إلغاء الربا إذ يحتم نظام الزكاة تناقص النقد الذي يمسكه صاحبه عن التداول وحيئذ فقط نجد أن سعر الفائدة سيكون سلبياً .

وبذلك تؤدى الزكاة إلى نظام اقتصادي يعطي العمل حقه كاملاً في عائد الإنتاج ولا يقبل قط لأي طرف أن يغنم دون أن يغرم .

وعلى هذا النحو الذي سرده الإمام الغزالي تكون النقود وسيلة للتبادل ومقياس للقيم المتبادلة بالتوسط بينها حتى تقدرها فتعرف رتبتها ومنزلتها أما النقود في ذاتها فلا غرض في أعيانها إلا بمقدار ما تقدم بينها حتى تقدرها فتعرف رتبتها ومنزلتها أما النقود في ذاتها فلا غرض في أعيانها إلا بمقدار ما تقدم وبحكم أنها كمخزن للثروة أيضاً على هذا الأساس ومن ثم فكل عمل في النقود لا يليق بالحكم الفائت بل يخالف هذا الغرض المقصود بالحكم فقد أبطل الحكمة فيها وعطل وظيفتها وأخرجها من طبيعتها فوقع الفساد في النظام المالي والنقدي وهو ما يفعله نظام الربا في النقود فبدلاً من أن تعاير النقود غيرها من الأموال المتبادلة وقد خلقت لذلك تتخذ وسيلة لمعايرة نفسها بالاتجار فيها لا بها فتعطي المائة بمائة وعشرة مثلاً دون زيادة حقيقية في القيم المتبادلة فيقع الخلل والتهارج وتخرج النقود عن الغرض المقصود منها .

وذلك على عكس نظام الزكاة الذي يؤدي إخراجها إلى دوران حقيقي للأموال باستعمالها في سد الحاجات وكفايتها ومن هنا كانت في نظرنا من أهم وسائل تصحيح وظيفة النقود في المجتمع .

ثالثاً : الزكاة من الزيادة والنماء :

الزكاة من الزكاة والنماء والزيادة ، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه ، وهي النماء والطهارة والبركة .

يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذ بورك فيها(1) .

قال تعالى : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة/103) .

ولقد اهتم بها القرآن كما اهتم بالصلاة ، وقد قرنت بها في أكثر من ثمانين آية . فقال تعالى : 

"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين" (البقرة/43)(2)
وقوله تعالى : "واقيموا الصلاة وآتو الزكاة وأطيعوا الرسول" (النور /56) .

وقوله تعالى : "وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً" (المزمل/20) .

وفيها قال أبو بكر رضي الله عنه : "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال .."(3) .

ولما كانت الزكاة من الزيادة والنماء فهي حق المال تثمره وتنميه :

ويتضح لنا ذلك من النواحي الآتية :

(1) المال المزكى مال نام فعلاً أو قابل للنماء حكماً :
لو تتبعنا أصناف المال التي تجب فيها الزكاة لثبت لنا مراعاة عنصر النماء فيها ، أي أن يكون من شأنها النماء ، فمن طبيعة المال المزكى ، أن يكون نامياً فعلاً ، أو قابلاً للنماء بتقليبه ودورانه وتشغيله(1) ، وذلك على التفصيل في موضعه من كتب الفقه :

2- لا يعفي المسلم من أداء الزكاة حتى ولو أهمل في تنمية ماله :
ولهذا كان التوجيه النبوي الكريم بضرورة الاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة وكان عدم الإعفاء أمراً طبيعياً بعد أن ربط وجوب الزكاة بالمال النامي أو القابل للنماء فلا عذر بعد ذلك لعدم تنمية المال وتثميره . 

وفي هذا حث شديد على ضرورة تنمية المال ، حتى يتمكن صاحبه من إخراج زكاته من ربحه ونمائه  وتستمر حركة نماء المال ودورانه في المجتمع ، مع أداء حقه في نفس الوقت ، حتى لا يبقى مورد من موارد الثروة أو عنصر من عناصر الإنتاج معطل .

وإذا كان كذلك ، فإن الحكم الشرعي أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة عليه  إذا لم يخش ضرراً ، وقال أبو حنيفة له التأخير مالم يطالب بآدائها .

وإن كان يتضرر بتعجيلها ، مثل أن يخشى إن أخرجها بنفسه ، أخذها الساعي منه مرة أخرى ، فله تأخيرها ، وكذلك إن خشى في إخراجها ضرراً في نفسه ، أو مال سواها ، فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"(2) .

3- في نصابها تشجيع على تثمير المال : 
ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة ، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه إن كان النقص كثيراً باتفاق العلماء .

وملك النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة" ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة" وقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب صدقة" .. وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فليس في أوقاصها زكاة .
رابعاً : الدور المتبادل بين الزكاة والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية :

إدارة الزكاة (بيت مال المسلمين) :

من الثابت تاريخياً أن الزكاة كمورد من موارد الدولة المالية خصصت لها إدارة خاصة أو بيت مال خاص لها .

وكان يخصص لها عمالاً ، وهم العاملون عليها من السعاة والكتبة والحفظة فالساعي لجمعها وجبايتها ونقلها ، والكاتب لتدوينها ، والحافظ لحفظها ، ويساعدهم أيضاً الحاسب ، فالمحاسبة من حسن إدارة المال وإلا أصبح نظام المعاملات محلولاً كما يقول الفقهاء ، والكيال والوزان والعداد ، والمفرق لتوزيعها .

وكان يشترط في العاملين عليها ما يأتي : الأمانة والعدل ، والتقدير السليم ، وحسن الخلق ، والفهم الدقيق ، وعدم الظلم ، وعدم قبول الهدية والرشوة .

وبناء على ذلك وإذا كان البنك الإسلامي ينص في نظامه على الزكاة ، فإنه لابد له من أن يخصص لها إدارة خاصة ، ولاشك فإن هذه الإدارة تعتبر من الإدارات المستحدثة في هيكل البنك الإسلامي من الناحية التنظيمية والإدارية ، ويجب أن يتوافر في العاملين فيها ما يشترط في العاملين على الزكاة من شروط ومواصفات علمية وفنية وسلوكية وخلقية .

مرتبات العاملين عليها : 

تؤخذ مرتباتهم من بيت مال الزكاة "صندوق الزكاة" بقدر عملهم وكفايتهم ، وذلك حتى لا تمتد أيديهم إليها .

ومما يجدر التنويه إليه أن عمل إدارة الزكاة لا ينقطع طوال العام لاختلاف مواعيد حولان الحول بالنسبة للأموال التي فيها الحول ، ومن ثم توزيعها في مصارفها الشرعية ، ولهذا كانت مرتباتهم من أموال الزكاة ولا تدخل في التكاليف والنفقات العامة للبنك .

محلية الزكاة ولا مركزية البنوك الإسلامية :

من المقرر شرعاً أن الزكاة توزع في مكان تحصيلها على مستحقيها وفي مصارفها الشرعية ، ومن ثم يصبح من الضروري العمل على انتشار البنوك الإسلامية في كافة الأماكن التي تستثمر أموالها فيها ، حتى يسهل تطبيق ما قرر الشرع من محلية توزيع الزكاة .

يقول ابن قدامة(1) : 

"إن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين" .

وعندما بَعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب بثلث صدقة اليمن ، أنكر عليه عمر رضي الله عنه ذلك وقال له : "لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم" فرد عليه معاذ قائلاً : "ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني"(2) .

ومحلية الزكاة كقاعدة أساسية يترتب عليها التزام بإعادة توزيع الدخل توزيعاً حقيقياً في محلتها أو منطقة جبايتها وما زاد أو فاض عن حاجات أقليميتها ينقل إلى المحلة أو المنطقة أو الإقليم المجاور وهكذا فيصير هناك تكامل حقيقي متدرج من القاعدة إلى القمة أي الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية ويصير بناؤها قائماً على أساس اقتصادي قوي متماسك ولهذا وغيره قلنا إن الزكاة هي الأساس الأول لنظام اقتصادي سليم .

استثمار أموال الزكاة :

في فتوى غير مسبوقة أصدرتها الندوة الثالثة لبيت الزكاة في الكويت(3) انتهت إلى : 

"تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (3) د3/07/86 بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها .

وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ والضوابط انتهت إلى ما يلي :

يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية :

1- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة .

2- أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها بالطرق المشروعة .
3- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول .
4- المبادرة إلى تنضيض "تسييل" الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم .
5- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة .
6-  أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة .
كما انتهت نفس الندوة إلى الفتوى التالية :

1- يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه .

2- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجيء والمكتبات بالشروط التالية :
1- يفيد من خدمة هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل تلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين .

2- يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر أو الهيئة التي تنوب عنه .
3- إذا بيع المشروع أو صفى كان ناتج التصفية مال زكاة .
خامساً : أثر الزكاة في تحقيق التوازن الاقتصادي :
1- تحسب الزكاة رأسياً ويتم توزيعها أفقياً :
تحسب رأسياً إذا توفر النصاب وهو بمثابة الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة ، بمقدراها المحدد المعلوم حسب نوع المال الواجبة فيه ، وما زاد عن ذلك النصاب تتصاعد معه الزكاة بالحساب على نحو ما قرره الفقهاء . أما التوزيع فيتم أفقياً في مصارفها الثمانية .
ووجه تحقيق التوازن في ذلك أن حسابها رأسياً لا يخضع لحد أعلى لها ، على حين أن توزيعها أفقياً يتم في مصارفه ومن هنا يتحقق التوازن المستمر ، فعلى الأقل عنصر التوزيع في هذه المصارف الثمانية تحديد لنطاقه فضلاً عن نسبة الحاجات التي يتم على أساسها التوزيع لبعض الفئات ومدى تكرار تلك الحاجات .

2- الزكاة لسد الحاجة كمقياس لما يعطي :
وإذا كان في مقدار ما يعطي ما تسد به الحاجات للفقراء والمساكين فإنها الحاجات الحقيقية الفعلية ، كمقياس في ضوء مستوى الأسعار والمعيشة ، ونوع السلع هي التي تفي بالطلب كحد أدنى .

ومن هنا فإنه يجب على البنك الإسلامي أن يقوم بدراسة البيئة التي يوجد فيها للتعرف علي حاجات الناس وأنواعها والدخول ومستوياتها وفئات الناس وأصنافها وطوائفها وما يترتب على ذلك من توجيه رشيد لموارد الزكاة في مصارفها الحقيقية الواقعية لا الظنية أو التحكمية والإعلامية .

ومن هنا فإنه لا يجب أن يعطي المستحق لحاجته أكثر مما يلزم .

3- أثر الزكاة في توجيه الطلب الاقتصادي : 
الطلب الاقتصادي عبارة عن مجموع طلبات الأفراد الذين يرغبون في السلعه ويمكنهم دفع ثمنها ويتقدمون فعلاً لشرائها .

مما لاشك فيه أن الزكاة تضيف دخولاً إلى دخول موجودة بالفعل ، أو توجد دخولاً جديدة ، فيؤدي ذلك زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، فيترتب على ذلك في جانب العرض زيادة في عرض السلع والتوسع في انتاجها ، فتنشط الصناعات القائمة عليها ، ويحتمل قيام مشروعات جديدة لمواجهة ذلك الطلب ، ومن ثم يزداد الطلب على رؤوس الأموال لتثميرها في هذه الصناعات ، وكلما كانت السلع ضرورية أو تشبع حاجات أساسية كلما كان الطلب عليها غير مرن ، بما يحقق الأمن في استمرار هذه الصناعات والأمن لرؤوس الأموال المثمرة فيها .

ويؤكد ذلك أن الطلب الذي تخلقه الزكاة يعتبر قوة شرائية جديدة على آليات جهاز السوق وعناصر التوزيع فيه ، فالقوة الشرائية الجديدة هي التي لم تكن تملك وصار لها نوع ملك لنصيبها المستحق من الزكاة .

وأنه مما يؤكد فعالية القوة الشرائية الجديدة (الطلب) ديمومة الزكاة وما يترتب على ذلك من استمرار دورة نقدية أو تيار نقدي دائم أيا كان حجمه مما يشكل ضمانة أساسية ضد مخاطر الركود الاقتصادي على الأقل ، وهذا التيار النقدي الدوري الدائم يؤدي إلى زيادة حقيقية في مكونات العملية الاقتصادية إذ تذهب هذه القوة الشرائية إلى إشباع أو سد الحاجات الأساسية وذلك على عكس التدفقات النقدية الوهمية التي يحدثها نظام الربا في ظل نظام نقدي محكوم فقط بسقوف ائتمانية دون توفير ضمانات التشغيل حتى ولو كانت الاستثمارات مربحة ، ودون رقابة فعالة على التشغيل في حالة حصوله وهذا وذاك يؤدي إلى نتائج وخيمة للنظام الاقتصادي .

4- الزكاة آداة جبرية لإعادة توزيع حقيقي :
يستفاد هذا المعنى من كثير من أحكام الزكاة منها :

2- إبطال حيل من ملك نصاباً من أي نوع من أنواع المال التي تجب فيها الزكاة فباعه أو أتلف جزءاً منه أو وهبه قبيل الحول بقصد الفرار من الزكاة فلا تسقط عنه الزكاة .

3- نَهْي المزكي من شراء صدقته لما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك رواه الشيخان وأبو داود والنسائي .
4- نَهْي المزكي عن توزيع زكاته على من تجب عليه نفقتهم ما لم يستحقون الزكاة بصفة أخرى كالفقراء والمساكين(1) .
5- لا تحل الزكاة للإمام أو الحاكم(2) ولا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم أو مواليهم .
6- لا تحل أيضاً للغني والغني هنا هو المانع من أخذ الزكاة لا الموجب لدفعها(3) وذلك ما لم يستحقها بسبب آخر غير الفقر والمسكنة .
7- لا تحل الصدقة لقوي مكتسب(4) .
8- نَهْي المزكي والعامل عليها أن يكتم شيئاً من أموال الزكاة . عن عدى بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة فقام إليه أسود بن الأنصاري كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقيل عني عملك قال : ومالك قال : سمعتك تقول كذا وكذا قال : وأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وبكثيره فما أوتي منه وما نهى عنه انتهى(5) .
سادساً : أثر الزكاة في تحقيق التوازن الاجتماعي
أولاً : التحذير من الشح والتكذيب بالدين :

يقول الله تعالى : "أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين" 
(الماعون /1-3) .
ويقول سبحانه : "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" (البقرة/219) .

ويقول سبحانه : "خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين" (الأعراف /119) .

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات: فأما المنجيات : فالعدل في الغضب والرضاء ، وخشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ، أما المهلكات : فشح مطاع وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه" .
والزكاة تعويد للمسلمين على البذل واتقاء الشح والبخل .

ويقول الله تعالى : "ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير" (آل عمران /180) .

والزكاة تطيب بها النفوس مما يحد من سوء العلاقة التي من الممكن أن تنشأ بين الأغنياء والفئات المستحقة للزكاة وبخاصة إذا كان هؤلاء الأغنياء من المنتجين فتحدث الاضطرابات والخسائر بل والتعديات الغاشمة .

الفرع الثاني

استراتيجية العمل المصرفي الإسلامي

أولاً : دعائم استراتيجية الاستثمار في البنوك الإسلامية(1) :

البنوك الإسلامية وقد تزايد عددها وتضاعفت فروعها وشاركتها في العمل البنوك التقليدية يجب أن تتبنى استراتيجية واضحة للاستثمار تقوم على الركائز التالية : 

· التناغم مع الخطط الاقتصادية للدول التي توجد فيها والعمل على دعمها بقصد تحقيق أهداف التنمية الملحة في تلك الدول .

· الموائمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات والأعمال وبين الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة بما يلبي كافة الاحتياجات الحقيقية للواقع .
· وعلى وجه الخصوص تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات الشباب الحرفية والمهنية باعتبارها آلية للتنمية القاعدية ولأن هذه المجالات لا تنافسها الشركات العالمية الكبرى وهذا وذلك يشكل قاعدة مستقبلية لاقتصاد وطني قوي ومستقل قادر على الاستمرار ، وهي استراتيجية لا تتوافر للبنوك التقليدية التي تسعى غالباً إلى كبار المستثمرين فقط وقد يؤدي إفلاس بعض الكبار إلى آثار خطيرة خاصة مع التسيب في الإقراض.
· التعاون والتناسق فيما بينها وبينها وبين غيرها وذلك من خلال ما هو موجود فعلاً من أدوات وصيغ مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن الأدوات والأساليب المجدية في الواقع : 
· المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار .

· التمويل المصرفي المجمع .
وذلك في ظل ضآلة الإستثمارات البينية وضيق نطاقها . وهنا يكون من الأولى توجيه رؤوس الأموال الإسلامية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات .
· صياغة نموذج لدالة الإدخار وفق المعطيات الشرعية من تحريم سعر الفائدة ومن السلوك الاستهلاكي الرشيد وسياسة القوام في الإنفاق وتوفر القنوات الإدخارية المصرفية وارتفاع معدلات الأرباح والعوائد التي تقدمها البنوك الإسلامية(2) .
· تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعها للأفكار التامية لتحفيزها على أداء دورها وتحمل مسئولياتها في التنمية الاقتصادية إذ تكاد تتفق الدول النامية على ضرورة زيادة صادراتها باستمرار حتى تتمكن من دفع قيمة استيرادها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية .
ثانياً : استراتيجية البنوك الإسلامية وتحديات العولمة :

إن الإدارة الاستراتيجية هي المسئولة والتي تستطيع الوصول بتلك المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إلى غاياتها ووفقاً لرسالتها وتخطي :

الأزمات الاستراتيجية التي تشكل تهديداً لتلك المؤسسات في وجودها وفي أهدافها وفي رسالتها .

والعولمة في الشأن الاقتصادي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية ليتم تداول السلع في الأسواق المحلية الداخلية بمثل ما تتم به في الأسواق الخارجية(1) ، وتخضع لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات GATT سابقاً) جميع الخدمات والأنشطة المصرفية من اقراض وإيداع والاتجار لحساب البنك وإدارة المحافظ المالية ونقل المعلومات والمقاصة ..

وعلى هذا النحو تدخل الشئون المصرفية ضمن اتفاقية الخدمات وفي إطار القطاع المصرفي تأتي البنوك الإسلامية وهنا نقول :

إن البنوك الإسلامية في ظل استراتيجياتها السابقة متفردة بهويتها ولا تصدر الأزمات الاقتصادية بل تقدم منهجاً متفرداً وتصدر الحلول للمشكلات حيث تستطيع في ظل استراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية لا يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي :

· شريحة الذين لا يرغبون في التعامل بسعر الفائدة .

· شريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي الإسلامي .
· شريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد انتاجي حقيقي .
ولعل دراسة تجارب البنوك الإسلامية في العمل تحت ظل البيئات والقوانين غير الإسلامية تساعد وتعين في تحديد الرؤية وتقييم مستقبل البنوك الإسلامية في بيئة التنافس وقدرتها على التعايش على الأقل .

فالبنوك الإسلامية في أوروبا بحسب إحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 1996م في تنامي من حيث رأس المال المدفوع وإجمالي الموجودات وإجمالي الودائع وصافي الربح وتشكل التجارة 31% من إجمالي التعامل المصرفي الإسلامي مما يوضح إمكانية تأثير تحرير التجارة إيجابياً على مجمل أعمالها .

ويشير التقرير المذكور إلى أن نمو حصة السوق المصرفية الفعلية يقدر بمعدل يتراوح بين 10% إلى 16% للعام 1997م والأعوام التسعة القادمة حتى 2006م ، وهناك نسبة من الحصة السوقية الإسلامية تتأرجح بحثاً عن الخدمة الأفضل وهنا تكون المنافسة في مدى قدرة البنك على الحركة مما يتطلب عملاً مكثفاً واستقطاب مواقع جديدة .

ثالثاً : متطلبات النجاح :

· تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية(2) للعمل المصرفي الإسلامي وإعادة النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطلاقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس المال.

· نظام فعال لحماية المودعين وما يستلزمه من الشفافية والإفصاح ودقة الرقابة وشموليتها وتقويم الآداء والتأمين التعاوني على الودائع ووجود مؤسسات مساندة لضمان الودائع الاستثمارية على أسس التأمين التعاوني .
· بناء تنظيمي قوي وملائم وتنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيلها .
· العمل الدؤب والسعي الحثيث لإنشاء سوق مالية إسلامية لتداول التوسع في الصكوك الإسلامية والقيام بدورها في خدمة أهداف التنمية والإسهام في إيجاد الوسائل المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة وانتقال رؤوس الأموال داخل بلدان العالم الإسلامي إقليمياً وعالمياً(1) .

خاتمة البحث

أهم النتائج والتوصيات

يقول الله تعالى : "قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين" الأنعام /161 .

دين ذو قيم في كل شأن من الشئون الحياتية واليوم ونحن بصدد الشأن الاقتصادي والمصرفي حيث تتجاذبه في عالم اليوم أيدلوجيتيان شهيرتان هما : العولمة الأوروبية / الأمريكية والعالمية الإسلامية فما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نقدم للعالم مصرفيتنا الإسلامية في أزهى صورة وأبهى حلّة مصرفية تستطيع أن تحقق الخير والخيرية للناس أجمعين .

مصرفية إسلامية تتعدد فيها النماذج التي تناسب الزمان والمكان بين :

· نموذج يقوم بتقديم الخدمات المصرفية .

· ونموذج يقوم بعمليات التمويل بآجالها المختلفة .
· ونموذج يقوم بالإضافة إلى ما تقدم بعمليات الاستثمار التي تباشرها لحسابها أو لحساب الغير .
· ونموذج أمثل يقوم بالإضافة إلى ما تقدم جميعه بعمليات الاستثمار المباشر في الأنشطة التجارية أو الصناعية والعقارية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية .
وكل هذه النماذج من المصرفية الإسلامية تدرك أن الاستثمار مربوط بمقصد حفظ المال في الشرع الذي هو ضرورة من الضرورات الخمس المتفق عليها ومقصداً من المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية .

مصرفية إسلامية ذات خصوصية منهجية تقوم على التجارة والاستثمار فتحقق بذلك المعنى الشامل للإنفاق في القرآن الكريم في قوله تعالى : "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" ، "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون" البقرة /254 .

أي الإنفاق بأنواعه الأربعة :

1- الانفاق الانتاجي / التجاري .

2- الانفاق الاستثماري .
3- الانفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي .
4- الانفاق الاستهلاكي .
مصرفية إسلامية تنطلق من مرتكزات فنية في أسس البرنامج اليوسفي للإصلاح الاقتصادي والتي من أهمها :

1- تشجيع الادخار الذي يدل عليه قوله تعالى : "فذروه في سنبله" أي فادخروه .

2- تشجيع الانتاج الذي يدل عليه قوله تعالى : "تزرعون سبع سنين دأباً" .
3- ترشيد الاستهلاك الذي يدل عليه قوله تعالى : "إلا قليلاً مما تأكلون" .
4- المدة الزمنية اللازمة والكافية لكي يؤتي برنامج الإصلاح أكله وثمرته .

 مصرفية إسلامية تعمل في إطار نظام اقتصادي يقوم بناؤه على إصلاحات هيكلية تقوم على:

1- تصحيح وظيفة النقود من وجوه ثلاث : 
1- فلا يكنزوها .

2- ولا يأكلوها بينهم بالباطل .
3- ولا يفسدوا وظائفها .
وقديماً قال السير سان توماس الاكويني : الربا هو التجسيد العملي للاستعمال غير الطبيعي للنقود 
2- تعدد وتنوع قاعدة الملكية وأشكالها المختلفة مع اعتبار الملكية الخاصة هي الأساس .
3- تعدد وتنوع الأدوات والصيغ الاستثمارية .
4- الالتزام بالقيم والمباديء الاعتقادية والأخلاقية والاقتصادية وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله(1): "وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات" .
ولكل هذا نقول بحتمية التكامل في النظام المصرفي الإسلامي وإن كان تكاملاً تدريجياً وفق نظام متآلف ومتسق ، وتبدو ضرورة هذا التكامل بل وحتميته لعدة أسباب هي : 

معنى المصرف الإسلامي ذاته من أنه :

"مؤسسة مالية مصرفية تتلقى الأموال وفقاً لقاعدتي "الخراج بالضمان" و "الغرم بالغنم" وتوظيفها في وجوه التجارة والاستثمار طبقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها التفصيلية" .

وهذا المعنى يعّبر أيضاً عن خصوصية المنهج الذي يقوم عليه ، وخصوصية المصرفية التي يمارسها ، ومن هاتين الخصوصيتين (المنهج والمصرفية) يتجلى جوهر التكامل الذاتي للنظام  المصرفي الإسلامي .

وأهم ما تتمثل فيه خصوصية المنهج : 

1- ترتيب الأولويات وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في كل مكونات العملية الاقتصادية.
2- الأحكام الشرعية العملية التفصيلية الضابطة لكل العمليات المصرفية .
وبهاتين الخصوصيتين يتوفر أهم عنصرين في النظام الاقتصادي كما يقرر علماء الاقتصاد من ناحيتين : 

· الأهداف والبواعث إذ النشاط الاقتصادي نشاط غائي .

· ومن ناحية الفن الإنتاجي وما يمزه من معرفة فنية والشكل والتنظيم القانوني ، ناهيك عن القيم التي يؤمن بها النظام وتسيطر عليه ..
وأهم ما تتمثل فيه خصوصية المصرفية هي أن : النقود رؤوس أموال يتّجر بها لا فيها ، وتبنيها لقاعدة "الغرم بالغنم" أي الربح والخسارة كأساس حركة النشاط المالي والمصرفي وما يرتبط بذلك من مجموعة من الأحكام العلمية التفصيلية من أهمها : 

· نظرة الميسرة عند الإعسار .

· امتناع غرامة التأخير .
· الخسارة على قدر رأسم المال دائماً .
وهذه الخصوصية وتلك تجعل من المصارف آداة حقيقية للتعمير والتنمية وإضفاء معنى جديداً على أعمال الوساطة المالية المصرفية إذ المصرف الإسلامي طرف فاعل في العلاقات المالية والاستثمارية التي يمارسها إذ يمارس المهنة المصرفية بأدواته التجارية والاستثمارية التي تعتمد على التكامل في ذاتها والتكامل فيما بينها .

فتكامل الأدوات والصيغ التمويلية والمصرفية في ذاتها قائم في الأغلب على العقود المشتقة من المعاني كما يقول الإمام الرملي في حاشيته على أسنى المطالب "وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها" وعلى هذا الأساس :

· فالمرابحات مشتقة من الربح إذ هو جوهر هذه البيوع .

· والسلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله وهو جوهر هذا البيع .
· والاستصناع مشتق من الصنعة وهكذا في المشاركات والمضاربة والإجارة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها .
وأما تكامل العقود فيم بينها فقائم على أن حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والاتجار فيها وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل الأدوات والصيغ المختلفة فمثلاً :

· في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسط .

· وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاضر .
· وفي الاستصناع السلعة موصوفة مصنوعة بمواد من عند الصانع والثمن حال أو مؤجل .
وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال على المستوى الجزئي والأفراد والمؤسسات وعلى المستوى الكلي للدولة أيضاً .
ومن هنا كان من لوازم تكامل صيغ العقود وتنوعها عدم سلامة الاعتماد كلية على صيغة منفردة واحدة وإلا تخلف المقصد والغاية والهدف ولم تتحقق الرسالة المنشودة في النظام المصرفي الإسلامي .

ولاشك أن هذه المقومات كلها من :

· خصوصية معنى المصرف الإسلامي .

· وخصوصية المنهج الذي يقوم عليه .
· وخصوصية المصرفية الإسلامية .
· وخصوصية الأدوات والصيغ التمويلية والمصرفية في ذاتها وقيامها على العقود المشتقة من معانيها وتكاملها فيما بينها .
ينعكس حتما في التكامل الطبيعي للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتي إن حادت عنه أو تنكبت جادته تكون قد وقعت في دائرة المسئولية الشرعية بتركها أمراً ضرورياً يعينها على تحقيق رسالتها وأهدافها الشرعية ، وقيادة التنمية الحقيقية في المجتمع وأن تعول كافة الناس فيه ، وتأسيس / بناء اقتصادات انتاج حقيقية وبخاصة وأننا نملك ما يكفي من الثروة ومن الموارد البشرية ومن الأموال النازحة ومن التجانس في الحضارة واللغة والدين كما تقر بذلك مجلة الأيكونومست في عددها الأخير في يوليو 2002م وبخاصة وأن (15) دولة عربية من أصل (22) تقع تحت خط الفقر طبقاً لأحدث التقارير الاقتصادية مع الانحفاض المضطرد في مستوى المعيشة ويظل مستوى الفقر للفقراء أدنى من مستويات أكثر الدول فقراً طبقاً لتقرير التنمية البشرية العربية 2002 .

وبخاصة إذا علمنا أن الدراسات الميدانية تشير إلى تزايد قدرة المصارف الإسلامية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة والاستثمار . ناهيك عن خصوصية تفرد المصرف الإسلامي بنظام الزكاة فيه بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الحاسمة ، إذ تحسب الزكاة رأسياً وتوزع أفقياً وتسد بها الحاجة كمقياس لما يعطي وتؤدى دوراً مهما في توجيه الطلب الاقتصادي وأنها آداة جبرية لإعادة توزيع حقيقي ودافع حقيقي ومؤشر للاستثمار والاتّجار في الأموال .

وهنا يبدو ثقل المسئولية الشرعية الملقاة على البنوك والمؤسسات الإسلامية وما يفرضه ذلك الوضع الذي سردناه من ضرورة وضع استراتيجية للتكامل فيما بينها واضحة المعالم ومدروسة تقوم على :

· التناغم مع الخطط الاقتصادية للدول التي توجد فيها .

· الموائمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات والأعمال أو القطاعات الاقتصادية .
· الموائمة والتوازي والتوازن بين النشاطات والأعمال وبين الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية المستخدمة والمطّورة بما يلبي كافة الاحتياجات الحقيقية للواقع .
· وعلى وجه الخصوص والخلوص تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات الشباب الحرفية والمهنية باعتبارها آلية للتنمية القاعدية ولا تنافسها فيها الشركات العالمية الكبرى .
وكل ذلك يشكل قاعدة مستقبلية لاقتصاد وطني قوي ومستقل وقادر على الاستمرار وما تتطلبه من :
· تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية وإعادة النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطلاقة القطاع المالي والمصرفي الإسلامي وتقيد من قنوات تدفق رأس المال .
· بناء تنظيمي قوي وملائم وتنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيلها .
· السعي الحثيث لإنشاء سوق مالية إسلامية .
فقديما ذكر ابن القيم(1) "إن ترك الأمر/مخالفة الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجهاً ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض تصانيفه" وعزى المسآلة إلى سهل بن عبدالله ، وقال ابن القيم هذه مسألة عظيمة لها شأن وهي أن ترك الآوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي لأن فعل المأمور مقصود لذاته ، والمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها فالنهي عنها من باب المقصٌود لغيره والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه ، ولأن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي .
والتكامل شكل من أشكال التعاون المأمور به في قوله تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى" المائدة/2 .

فكان تركه أو مخالفته أعظم .

وكل ذلك يفرض على العلماء والباحثين والممارسين بذل أقصى الطاقة وإفراغ الوسع في حل الإشكاليات وتطويع التحديات بما يهيء للنظام الاقتصادي في الإسلام ومؤسساته المصرفية ويمكنه من تحقيق الخير والخيرية ويعول الناس جميعاً .

وصدق الله العظيم القائل : "ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون" المائدة /66 .
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· عبدالرزاق الهيتي – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق – ط. دار أسامة للنشر – عمان – الأردن .
التقارير : 
· تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 1999م .
· التقرير الاستراتيجي العربي 1992م .
· تقرير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1993 – مصر .
· تقرير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 1992 .
· تقرير الشال الاقتصادي – الكويت .
· مجلة آفاق الاقتصادية . غرفة تجارة وصناعة الإمارات العربية المتحدة .
· التقارير السنوية – مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي الإسلامي .
· فتاوى بيت الزكاة الكويتي .


















(1)  مسند الإمام أحمد المجلد /5 ص278 ط . المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت .


(2)  فهم يسمون حربهم على أنها الخير ضد الشر وأنها حرب العالم المتحضر ضد الارهاب وإذا قلت لهم أغيثوا الشعب الفلسطيني ((لووا رؤسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون )) المنافقون\5  , وإذا سألتهم (( يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون )) آل عمران \71 .


(3)  انظر التقرير الاستراتيجي العربي 1992 ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1993 ص138 وما بعدها  - ماهر خليفة و سامح راشد – مبادرات ضبط التسلح  في الشرق الاوسط , ص1 المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط 1992


(1)  انظر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي العدد27 السنة 12 2002


(2) انظر الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي في الوطن العربي – بحوث ومناقشات مجموعة خبراء – ندوة عقدت بالكويت مايو 1989 ص484 وما بعدها ط . دار الرازي للنشر بيروت .


(3) انظر تقرير الشال الاقتصادي رقم 26 السنة12 -  2002 أيضا التغيرات العالمية الجديدة - د. اسامة الخولي وآخر ص 34 ,37 -  6\2 –ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالمي وآثارها على البلدان النامية – د. رمزي زكي ص11 وما بعدها  ط  1993 .


(4) انظر تقرير الشال الاقتصادي رقم  05 \ السنة 12 \2002 ص4 .


(1) تقرير الشال الاقتصادي 06 \ السنه 12 \ 2002 – 9\2\2002  


(1) المعجم الوسيط ح2 ص830 .


(2) أنظر المعجم الوسيط ح2 ص970 ..


(1)  د.حسين عمر – الموسوعة الاقتصادية ص 140 ط دار الفكر العربي – القاهرة . 


(2) المرجع السابق – موسوعة المصطلحات الاقتصادية و الاحصائية –د.عبد العزيز فهمي هيكل ص870 ط.دار النهضة العربية بيروت .


(3)  نفس المرجع السابق  .


(4) د.احمد زكي بدوي –معجم المصطلحات الاقتصادية ص 146رقم 399.





.








(1)  حاشية ابن عابدين ح1 ص79 ط2 88  مصطفى الحلبي مصر .


(2)  اعلام الموقعين ح3 \ 108 .


(3) أنظر د.حازم الببلاوي  -  أصول الاقتصاد السياسي ص232 وما بعدها .


(4) د. حازم الببلاوي – مرجع سابق ص 225


(5) لا فيها أي بذاتها فيخرج الصرف وهو بيع النقود بغير جنسها يداً بيد .


(1) ابن القيم -  إعلام الموقعين 3\ .


(2) م رقم (87) من مجلة الاحكام العدلية .


(1) الموافقات ح2 ص158 .


(1) ح3 ص191 – 184 .


(2) الإعلام 2/158 .


(1) مقاييس اللغة – لسان العرب – المصباح .


(2) الموسوعة الفقهية الكويتية ح3 ص 182 .


(1) ونرى ان هذا المصطلح هو الادق من الناحية الفنية المصرفية .


(2) ( م66 من القانون رقم 32 سنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ) . 


(1) نثير فقط هذا التساؤل لأهميته ولكن الإجابة عليه تخرج عن نطاق هذا البحث .


(2) أنظر د. محسن الخضيري – البنوك الإسلامية ص29 الهدف التنموي للبنك الإسلامي – ط1995 ايتراك للنشر – مصر .


(1) لمزيد من التفصيل حول أهمية الوساطة المالية أنظر د. عبدالله الجهني الكشي – تطور النظم المصرفية وأثره على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي .م. آفاق اقتصادية . العدد 186 لسنة 1421هـ - 2001م .


(1) حاشية الرملي على أسني المطالب ح2 ص122 .


(2) في تنظيم الإنتاج في الفقه وأثره في التنمية الاقتصادية أنظر د. سعيد أبو الفتوح بسيوني – الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية ص325 وما بعدها ط دار الوفاء – المنصورة مصر – وفي أشكال الملكية ودورها في الإنتاج – أنظر كتابنا – الملكية وضوابطها في الإسلام ط . مكتبة وهبة – مصر – وأصول الاقتصاد الإسلامي ط سنة 2001 – دار الرواي بالمملكة العربية السعودية.


(1) تقرير الشال الاقتصادي رقم 43 العدد 11 لسنة 2001م .


(2) نشرته جريدة النيويورك تايمز في عدد 2 يوليو 2002م وأعد بتكليف من الأمم المتحدة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .


(1) رقم 27 السنة 12/2002 بتاريخ 13/7/2002 .


(2) كما تقول مجلة الأيكونومست في تعليقها على تقرير التنمية البشرية العربية 2002م ومشار إليه في تقرير الشال الاقتصادي رقم 27 السنة 12/2002 بتاريخ 13/7/2002م .


(1) د. عبدالفتاح محمد فرج . بحثه رؤية استراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة – مجلة آفاق اقتصادية تصدرها غرفة التجارة والصناعة في دولة الإمارات المجلد 21 العدد 83 السنة 1421هـ الموافق 200م ص34 .


(2) المصدر : التقاريرالسنوية – مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي الإسلامي 88 – 1997م – د. عبدالفتاح محمد فرج – المرجع السابق .


(1) أنظر بحثنا أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية – بحث مقدم للمؤتمر السنوي الرابع للبنوك الإسلامية – الأكاديمية العربية للعلوم المالية عمان يونيو 2001م .


� - الفيروز بادي م 817هـ القاموس المحيط – بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بتحقيق محمد على النجار – ج2/339 ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي .


� - مقاييس اللغة – لسان العرب – المصباح المنير  .


(1) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية – ج6 – ص 15 – الاستثمار) .


(2)  الموسوعة – ص16 – ج6 – الاستثمار .


(1) 4/288 و ح 1/141 وما بعدها ط دار الكتاب العربي .


(1) ص93 بند 149 وص 95 بند 153 .


(2) الاكتساب ص27 – 29 ط دار الكتب العلمية – بيروت .


(3) ص25 وما بعدها .


(4) رواه أبو نعيم في الحلية 9/63 وإسناده صحيح .


(5) رواه البخاري في مواضع من صحيحه (الجنائز والوصايا والنفقات) ومسلم في الوصية من صحيحه .


(6) الحث على التجارة ص 50 .


(7) ص53 الحث على التجارة .


(8) ص56 من الحث على التجارة .


(9) الحث على التجارة ص73 .


(10) الحث على التجارة ص 107 .


(1) الحث على التجارة ص116 أخرجه أحمد في مسنده بلفظ "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل" ج3 ص191 ، 184 .


(2) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ج2 ص8 دار المعروف – بيروت .


(3) المرجع السابق ص 33 ، 61 .


(4) أنظر تفصيل القول في هذا الشرط المرجع السابق ص 325 .


(5) أنظر تاج العروس فصل التاء من باب الراء ص66 – أيضاً لسان العرب والقاموس المحيط فصل التاء ص454.


(1) ص 85 (تجر) .


(2) المقدمة ص 394 ، 395 ط دار احياء التراث العربي – بيروت .


(3) الجرجاني ص55 ط 1990 – لبنان .


(4) رد المحتار 2/14 ط2 – 1407هـ 1987م – دار إحياء التراث – بيروت .


(5) للشيخ ابن القاسم الرافعي مطبوع مع المجموع 6/38 ط دار الفكر – بيروت .


(6) تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية ج10 ص151 .


(7) وهم  : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار والسابع أبو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف عند الأكثرين .


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية 10/154 ، 155 – المدونة 1/225 ط 1411هـ 1991م دار الفكر – بيروت مع مقدمات ابن رشد – حاشية الدسوقي 1/508 .


(2) مغني المحتاج 1/397 .


(3) تحرير ألفاظ التنبيه – مرجع سابق ص 114 .


(4) البركة في فضل السعي والحركة ص 194 ط المكتبة التجارية الكبرى – مصر 


(5) مطالب أولي النهى 2 ص 95 مرجع سابق .


(6) الحديث رواه الدار قطني مطولاً ص 214 وأبو داود من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سمره عن أبيه عن سمره بن جندب وسكت عنه أبو داود ثم المنذري (مختصر السنن 2/175) قال ابن الهمام وهو تحسين منهما كما في المرقاة (4/158ط ملتان بباكستان) وحسنه ابن عبدالبر كما في نصب الرواية (2/376ط دار المأمون بمصر) وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص124) ط الخيرية) أسناده لين وطعن ابن حزم في أسناده بأن جعفر بن سعيد وخبيب بن سليمان بن سمره وأباه سليمان مجهولون لا يعرف من هم قال الشيخ أحمد شاكر في هامش المحلي (5/234) ط المنيرية بل هم معرفون ذكرهم ابن حبان في الثقات ، ونقل الذهبي عن ابن القطان قال : ما من هؤلاء من يعرف حالة وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم وهو إسناد يروى من جملة أحاديث وقال عبدالحق الأزدي : خبيب ضعيف وليس جعفر ممن يعتمد عليه وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم .... ميزان الاعتدال للذهبي 1/150 ط عيسى الحلبي – فقه الزكاة للقرضاوي 1/324) – فتح القدير للكمال بن الهمام 2/166) وقال القاضي ابن العربي ولم يصح فيه خلاف عن السلف – شرح الترمذي 3/104 .


(7) والجعاب جمع جعبة وهي ما يوضع فيه السهام ونحوها والأدم جمع أديم وهو الجلد .


(1) الأموال بتحقيق محمد خليل هراس ص381 – 388 ط دار الفكر – القاهرة .


(2) الميزان الكبرى 2/9 ط دار الفكر .


(3) 1/324 ط ط دار الفكر .


(4) أنيس الفقهاء – تحقيق د. أحمد الكبيسي ص200 وما بعدها ط – دار الوفاء – جدة .


(1) ص 196 بتحقيق د. فايز الداية وآخر ط دار الفكر المعاصر – بيروت .


(2) أدب الكاتب ص 212 .


(3) الكمال به الهمام 2/166 .


(4) مطبوع بهامش فتح القدير 2/166 .


(5)روضة الطالبين 2/266 ط المكتب الإسلامي ..


(6) كشاف القناع على متن الاقناع 2/240 – 241 – بتحقيق الشيخ مصيلحي . ط دار الفكر – بيروت – ومثله مطالب أولى النهى للشيخ مصطفى الرحيباني 2/96 ، 97 ط بيروت .


(1) أنظر في هذا المعنى صفوة التفاسير جـ2 ص476 – الكشاف جـ3 ص379 .


(1) الإحياء جـ4 ص91 وما بعدها طبعة طبعة دار المعرفة بيروت .


(1) قال الإمام الكاساني : "إن معنى الزكاة هو النماء ولا يحصل إلا من المال النامي ولسنا نعني به حقيقة النماء إنما نعني به كون المال معداً للاستثمار بالتجارة" بدائع الصنائع ج2 ص11 .


(2) انظز الآيات أرقام 83 ، 110 ، 177 ، 277 من سورة البقرة و77 ، 162 من سورة النساء و55 المائدة و5 ، 11 ، 18 ، 71 من سورة التوبة و21 ، 55 من سورة مريم و73 الأنبياء و41 ،78 الحج و37 النور و3 النمل و4 لقمان و33 الأحزاب و13 المجادلة و5 البينة .


(3) أنظر الأموال لأبي عبيد ص – الموافقات للشاطبي جـ4 ص329 .


(3) فعله وجوب الزكاة النماء وحكمتها تزكية الأموال وتطهيرها ومواساة الفقراء والمساكين والمساهمة في نشر الدعوة ، وتحقيق مصالح الجماعة . 


(2) الشرح الكبير لابن قدامه ج1 ص691 .


(1) المغني ج2 كتاب الزكاة – أنظر أيضاً الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية .


(2) الأموال لأبي عبيد ص596 .


(3) المنعقدة في الفترة من 8 – 9 جمادى الآخرة 1413هـ الموافق 2-3/12/1992م وقد شاركنا فيها ببحث في الموضوع المتحدث نتائجه في الفتاوى .


(1) أنظر المغني جـ2 ص647 – نيل الأوطار جـ4 ص189 .


(2) أنظر البحر الزخار جـ32 ص185 .


(3) أنظر المغني مع الشرح الكبير جـ2 ص523 .


(4) أنظر المجموع للنووي جـ6 ص161 .


(5) أنظر أيضاً حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الطبراني في الكبير .


(1) للإستئناس أنظر مشروع الاستراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع الدول والتكتلات الأقليمية والمنظمات الدولية – مجلة آفاق قاتصادية المجلد 22 العدد 86 السنة 1421 – 2001 ص201 . 


(2) للإستئناس أنظر بحث د. خالد عبدالله المشعل – صياغة وتقرير دالة الادخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 80 السنة 1423 – 1999م .


(1) لقد تضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية عام 1999م إثباتاً لمخاطر العولمة ومن أهمها :


- التهديد للسلم والأمن البشريين إذ تزيد من سرعة انتقال الأخطار والمشكلات من أقصى نقطة في العالم إلى باقي الدول والأمم .


- مضاعفة احتمالات خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول لأسباب ثقافية أو حضارية أو عقائدية أو عرقية .


- خطر محو الثقافة الهامشية والهوية الحضارية للشعوب في عصر أصبحت فيه الثقافة ذات أهمية اقتصادية فائقة وأن قيمة المبادلات العالمية من الإنتاج الثقافي تضاعفت ثلاث مرات بين 80 – 1991م .


(2) للمزيد من التفصيل أنظر أ. علي محسن يوسف – بحث : "تحليل للبيئة الخارجية للمنظمات – دراسة تحليلية" منظور معاهد – منشور في مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 79 لسنة 1420هـ -1999م ص 123 وما بعدها .


(1) أنظر د. حمد الكساسبة – ما هيه السوق الإسلامية لرأس المال وإمكانية تطويرها – بحث مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي – عمان فبراير 1991م مشار إليه في د. عبدالرزاق الهيتي – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص 708 ط 1998م ط دار أسامة للنشر – عمان .


(1) إعلام الموقعين 3/108 .


(1) الفوائد ط دار الكتاب العربي ص173 وما بعدها – إعلام الموقعين ح2 ص158 ط دار الفكر – بيروت .
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